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 ال  خص
لرقابة القانونية على أعمال مجلس إدارة اعلى  التعرف إلى العلمية الدراسة هذ  هدفت
وقد  .2102( لسنة 2ل قانون الشركات التجارية اإلماراتي رقم )ظفي  شركة المساهمة العامة
آلية تشكيل مجلس إدارة شركة المساهمة  ت، حيث تناولالمنهج التحليلي النقدي تناولت الدراسة
النظام القانوني لعمل مجلس اإلدارة وقمنا فيه بالتعرض آللية تعيين وعزل مجلس اإلدارة والعامة 
من خالل تعيين رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة العامة ونائبة وكذا تعيين العضو المنتدد 
ثم بينا بعد ذلك  .ء مجلس اإلدارةوشروط تعيين أعضاء مجلس اإلدارة نهاية بعزل أعضا
إختصاصات مجلس اإلدارة وكذا مسؤلياته وإجتماعاته ومدته إنتهاء  بمكافأة مجلس اإلدارة وإصدار 
  القرارات.
على  التنظيم القانوني للرقابةثم بعد ذلك تعرضت بالدراسة والتحليل والنقد إلى دراسة 
ي تناولته عن طري  دراسة وتحليل رقابة والذ، العامة أعمال مجلس إدارة شركة المساهمة
الجمعية العمومية ورقابة مدق  الحسابات وتعد هذ  الرقابة هي الواضحة والتي تمثل رقابة حقيقية 
ختمت  ثم ،قابة اإلداريةلرتم التعرض ل على أعمال مجلس إدارة شركة المساهمة العامة، ثم
 .التوصيات والمراجأالنتائج و الرسالة بأهم
النظام القانوني لعمل مجلس االدارة، مسؤولية مجلس  ،الرقابة القانونية القحث الرئةسةة:ك  ات 






 العنوان وال  خص قال غة امنإ ةزةة
Legal Control Over the Work of Public Joint Stock Company’s 
Board of Directors (Critical Analysis in Light of UAE Law No. 2 Of 
2015 On Commercial Companioes) 
Abstract 
The Research aims at recognizing “The Legal Control over the tasks of the Board of 
Directors (Board) of Public Joint Stock Companies (PJSC)” (Critical Analysis in 
light of UAE Law No. (2) In 2015 of the Commercial Companies). The study 
addressed the crtical analytical approach, as, it addressed the mechanism for the 
constitution of the PJSC’s board and the legal system for the task of the board of 
directors, including the handling of the mechanism for appointment and removal of 
the board of directors through appointing the chairman of the board of the PJSC and 
the deputy chairman, the appointment of the managing director, and the conditions of 
appointment of directors and their removal. Then, the study proceeds to the 
analytical and critical evaluation of the board of the directors of the constitution of 
the PJSC.  
The next section discusses the legal system for the task of the board of the directors 
of the PJSC. This includes the board competencies, responsibilities, term of office, 
remuneration and decisions making.  
As to the next section, the study provided a critical analysis of the legal control over 
the task of the board of the public joint stock company, through the study and 
analysis of the internal control consisted in the general assembly’s control and 
auditor’s control; the apparent control which reflects the real control over the task of 
the PJSC board. The study also discussed the external control presented in the 
managerial and judicial control.  
The thesis concluded the main results, recommendations and references. 
Keywords: legal control, legal system for the task of the board of diretcors, PJSC 
board responsibility, managing director, conditions, economy, auditor, liabilities. 
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 شكر وت صةر
مهما تقدمنا وفتحت أمامنا الطرق ووصلنا لكل من نحلم به، علينا أن نتذكر من كانوا سبد 
من وجودهم حفزنا وشجعنا، فمهما عبرنا لهم  بنجاحنا، من ساندونا وأمسك بيدنا لالستمرار،








 إلى من أحمل اسمه بكل فخر، ستبقى كلماتك نجوم اهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى اطبد
 والدي العزيز ،،
علمتني العطاء بدون انتظار من كان دعائها سر إلى جنتي تحت السماء ومالكي في الحياة من 
 نجاحي ومن علمتني علم الحياة ) إلى أغلى الحبايد أمي الحبيبة (
 إلى سندي وقوتي ومالذي بعد هللا إلى من آثروني على أنفسهم إلى من تحلو بالعطاء والوفاء
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 ال  ص ة
لقد تطورت المجتمعات بشكل مهول لمواكبة التقدم في الحياة وحتى نواكد هذ  التطورات 
يكفل  نما وهذا التوازالبد من وضأ تشريعات تتناسد مأ هذ  التطورات فالعالقة متوازية بينه
عد شركات المساهمة العامة أحد أعظم االنجازات التي وت   مان للبشرية واالنسانية.التقدم واط
داة أس مالي وأذلك تعتبر القوام الرئيسي الري بوه .(1)ابتدعها الفكر القانوني خالل تاريخه الطويل
 التطور االقتصادي في عصرنا الحديث.
ابعدما انتشرت شركات المساهمة العامة وتزايدت أهميتها   وخطورتها في آن واحد، ونظر 
لما تقوم به من دور بالغ الخطورة واطهمية والفاعلية في االقتصاد القومي للدول المعاصرة، نجد 
أنه قد أنشئت مشاريأ ضخمة في صورة شركات مساهمة كالبنوك وشركات التأمين، واستعانت 
ل في إصدار العمالت الورقية، بل لقد بلغ هذا النشاط ذروته عندما قامت هذ  الشركات بها الدو
بمهام وأعمال تؤثر في مختلف النواحي االقتصادية والتجارية واالجتماعية والسياسية للدول، فقد 
 .(2)أضحت هذ  الشركات بمثابة د ويالت داخل الدولة
ها يلعبرة فث تكمن اياطمثل لشركات اطموال، حلنموذج ا العامة عد شركة المساهمةت  و
اة التطور التجاري ك و تسمى بالسهم، إذ ت عد هذ  الشركة أديقدمها كل شرية التي يبالحصة المال
ة يام بإنجازات تجاريصد الققبأ هذ  اطموال يث، فهي بذلك تهدف إلى تجميفي العصر الحد
 .تطلبها المجتمأيات يحاجة إلشباع يوصناع
 شركة المساهمة العامة بأنها 2102( لسنة 2د عرف قانون الشركات التجارية رقم )ولق
"الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وتكون قابلة للتداول، ويكتتد المؤسسون 
                                                   
 .060ص ،2112 ،االسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،الشركات التجارية :د.مصطفى كمال طه (1)
 ،0122نية، مكتبة النهضة المصرية، الوسيط في القانون التجاري المصري، الجزء اطول، الطبعة الثا :محسن شفي د.  (2)
 .216 ، ص127بند 
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بجزء من هذ  اطسهم، بينما يطرح باقي اطسهم على الجمهور في اكتتاد عام، وال يسأل المساهم 
 .(1)ال بقدر في حصته في رأس المال"فيها إ
مقسم إلى أسهم  وتنفرد شركات المساهمة العامة بمجموعة من المزايا أهمها أن رأسمالها
همته متساوية القيمة وقابلة للتداول مما يسمح بتجدد الشركاء، وتحديد مسؤولية الشريك بمقدار مسا
ور، فالتداول هنا يؤدي بعض العيود والقصن هذ  المزايا قد تشوبها إبرأس المال، لكن بالمقابل ف
عداد المساهمين مما يجعل اتفاقهم صعبا وتوليهم جميعا شؤون الشركة يعد أمرا غير أإلى كثرة 
تولية االدارة إلى مجلس منتخد بواسطة  ممكن ويكاد يكون مستحيال، ولذلك فقد جرت العادة على
كبر  الشركات في واجهت  في هذا السياق. ومجلس االدارة للمساهمين ويسمى الجمعية العامة
تورط المدراء التنفيذيون )اطعضاء المنتدبين( وأعضاء العديد من المشاكل والتي منها  العالم
، وقد يكون ذلك بالتواطؤ مأ محاسبي الشركة، وبالتالي ونظرا  في قضايا فساد مجلس االدارة
رها بشكل منظم يبإدارة محكمة تقوم بتسمها يستدعي تنظيهذا النوع من الشركات ما لكثرة عدد 
ة، وكذلك إسلود يبمستو  الشركات الكبر  و العالم وصارم وتفعيل دور المساهمين، لإلرتقاء
رقابي متعدد يهدف لمنأ التالعد من قبل أعضاء مجلس اإلدارة والغير، فقد نظم المشرع 
ين لمنأ الحاق الضرر بأي من االتحادي اإلماراتي هذ  الصورة من التجارة بمجموعة من القوان





                                                   
 االتحادي. الشركات التجارية قانون( من 012المادة ) (1)
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  وضوع القحث: -
من منطل  أنه يملك  ،اطصل أن يقوم مجلس إدارة شركة المساهمة بعمله بكل دقة واحتراز
واطصل كذلك  ،كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة اطعمال الالزمة لتحقي  غرضها
 ،أن تتمشى أعمالهم مأ أحكام القانون ونظام الشركة، وإذا خرج المجلس عن هذا الدور المنوط به
يتنافي قد وهو ما  ،ابة على أعمالهفالقاعدة أن يتولى المساهمين ممثلين في الجمعية العمومية الرق
باإلضافة إلى  ،مأ طبيعة اطمور والعقل نظرا  لكثرة أعداد المساهمين اطعضاء في الجمعيةأحيانا  
أن مراقبة حسابات الشركة والصفقات التي تجريها تتطلد خبرة فنية قد ال تتوافر في جميأ 
 .جهات أخر  يوكل إليها هذا اطمرمما ترتد عليه إسناد عملية الرقابة إلى  ،المساهمين
م بشأن الشركات التجارية عندما 2102لسنة  2وهو ما نظمه القانون االماراتي رقم 
وكذا ما نص عليه من الرقابة والتفتيش على شركات  ،تعرض ونظم أعمال مدق  الحسابات
لحسابات. ومن المساهمة. والرقابة على شركات المساهمة قد تكون رقابة مالية من خالل مدق  ا
جهات خارجية كوزارة االقتصاد وهيئة اطوراق المالية والسلأ والتي أوكل لهما القانون سلطة 
 الرقابة والتفتيش على أعمال شركات المساهمة.
 أه ةة وإشكالةة القحث: -
تنبأ أهمية موضوع بحثنا من أن التجاوزات والممارسات الخاطئة من قبل بعض أعضاء 
بل  ،كات المساهمة العامة قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي ليس للشركة فحسدمجالس إدارات شر
من الممكن أن تؤدي النهيار االقتصاد القومي. من منطل  أن أعضاء مجلس اإلدارة تتعامل في 
أموال الشركة كأنها أموال خاصة، أو إلهمالهم في متابعة أمور الشركة وعدم الدراية الكافية 
 التي تسير أعمال الشركة.باطمور التنظيمية و
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بشأن الشركات  2102لسنة  2وهو ما دعى المشرع اإلماراتي إلصدار القانون رقم 
التجارية. وإصدار العديد من قرارات هيئة اطوراق المالية والسلأ المنظمة لعمل مجالس إدارات 
 شركات المساهمة.
إدارات شركات  ودعت الحاجة من جانبنا إلى التعرض طوجه الرقابة على مجالس
 .المساهمة لفرض مزيد من االنضباط القانوني على أعمالها
  نهج القحث: -
سوف نتبأ في بحثنا المنهج التحليلي النقدي، الذي يعتمد على تحليل نصوص القانون 
تحليال  نقدي ا لبيان أوجه النقص والقصور في أحكام وأصول الرقابة  2102لسنة  2االتحادي رقم 
جالس إدارات شركات المساهمة العامة، وصوال  إلى مقترحات تؤدي إلى فرض على أعمال م
 رقابة محكمه على أعمال مجلس إدارة شركة المساهمة العامة.
 ـ خطة القحث:
 شركة إدارة مجلس تشكيلل الفصل اطولتعرض في قسم الباحث الدراسة إلى فصلين حيث 
تشكيل  :والذي بدور  قسمنا  إلى مبحثين تناول في المبحث اطول وآلية عمله العامة المساهمة
 آلية عمل مجلس إدارة شركة المساهمة. :وفي المبحث الثاني ،مجلس اإلدارة
على أعمال مجلس إدارة  التنظيم القانوني للرقابةفيه بالدراسة  تناولفالفصل الثاني: أما 
بة الجمعية الرق :المبحث اطولتعرض في  مباحثثالثة بتقسيمه إلى  اموق العامة شركة المساهمة
وفي المبحث الثالث واطخير ، لرقابة مدق  الحسابات فيه وفي المبحث الثاني تعرض العمومية،





 وآلةة ل  ه العا ة ال ساه ة شركة إصار   إ ر تشكةلالفصل األول: 
تشكيل مجلس اإلدارة يعني القواعد العامة التي تحكم تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة، 
من حيث طريقة تكوينه، ومن له الح  في تعيين أعضاء المجلس، سواء بالنسبة لمجلس اإلدارة 
ومما ال  .(1)من اطسباد اطول، أو اطعضاء الالحقين بعد انتهاء عضوية المجلس اطول طي سبد
شك فيه أن تشكيل مجلس اإلدارة أحد اطركان اطساسية التي يجد مراعاتها في تكوين شركة 
 .(2)المساهمة، فإتمام هذا الركن أو إهماله له انعكاسات وتأثير كبير على حياة الشركة
وصيات ومجلس اإلدارة هو الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتسيير أمور الشركة، ويضأ ت
وقرارات الجمعية العامة للمساهمين موضأ التنفيذ، ويرأس مجلس اإلدارة أحد أعضائه الذي 
 .(3)يتولى إدارة الشركة
ودور مجلس اإلدارة في الشركة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقي  أهداف 
تحقي  أهداف المساهمين ومتابعة اإلدارة التنفيذية للشركة، حيث إن مجلس اإلدارة يسعى إلى 
أن اإلدارة التنفيذية تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل  علىالشركة اإلستراتيجية من خالل التأكد 
وجه، وأنها تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقي  معدالت نمو مرتفعة، والعمل على 
ا في مصلحة ما يساهم في تعظيم اطرباح، وأن قرارات وإجراءات اإلدارة التنفيذ ية تصد دائم 
 .(4)المساهمين
                                                   
أماني حسن أحمد محمد على: مجلس اإلدارة في شركات المساهمة، رسالة دكتورا ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة "فرع  (1)
 . 23، ص2112بني سويف"، 
 .22المرجأ الساب ، ص أماني حسن أحمد محمد: (2)
 .220، ص2111د. أحمد محمد محرز: الشركات التجارية، القواعد العامة للشركات، القاهرة،  (3)
"دراسة مقارنة"، دار النهضة  2106لسنة  0د. ماهر محمد حامد: المرجأ في أحكام قانون الشركات الكويتي رقم  (4)
 .731، 2107العربية، 
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 ر إصار  شركة ال ساه ة العا ةتشكةل  إ : ال قحث األول
لقد عهد المشرع اإلماراتي إلى هيئة اطوراق المالية والسلأ تحديد آلية التصويت بالجمعيات 
د العمومية في انتخاد أعضاء مجالس اإلدارات، مأ مراعاة أن يكون لكل مساهم في الشركة عد
 .(1)مطل  من اطصوات يساوي عدد اطسهم التي يمتلكها بشكل
ويحدد النظام اطساسي للشركة طريقة تكوين مجلس اإلدارة، وعدد أعضائه ومدة العضوية، 
( من تشكيل مجلس اإلدارة، وتلتزم الشركة باإلفصاح %21على أالًّ تقل نسبة تمثيل المرأة عن )
كما تلتزم باإلفصاح عن نسبة تمثيل المرأة في مجلس اإلدارة عن أسباد تعذر تحق  تلك النسبة، 
ضمن تقريرها السنوي عن الحوكمة. كما يحدد النظام اطساسي اطعضاء التنفيذيين وغير 
التنفيذيين واطعضاء المستقلين، بحيث يكون ثلث اطعضاء على اطقل من اطعضاء المستقلين، 
ن الذين يجد أن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية لما وتكون اطغلبية لألعضاء غير التنفيذيي
يعود بالمصلحة على الشركة، وفي جميأ اطحوال يتعين عند اختيار اطعضاء غير التنفيذيين 
ا على تخصيص الوقت واالهتمام الكافيين لعضويته، وأال  للشركة مراعاة أن يكون العضو قادر 
ا مأ مصالح أخ ر  له. كما يحدد النظام اطساسي نسبة تمثيل المرأة في تمثل هذ  العضوية تعارض 
مجلس اإلدارة في حال إذا ما توافر مرشحات للعضوية خالل فترة فتح باد الترشح لعضوية 
 .(2)مجلس اإلدارة واستيفاءهن لشروط العضوية
بشأن الشركات  2102لسنة  2( من القانون االتحادي رقم 031/0ولقد وضعت المادة )
حد أدنى وآخر أقصى لعدد أعضاء مجلس اإلدارة بقولها: " ال يقل عن ثالثة أعضاء وال  التجارية
  ".يزيد على إحد  عشر عضوا  
                                                   
 تحادي.اإل الشركات التجارية قانون( من 036المادة ) (1)
بشأن معايير  2106/ر.م( لسنة 7) ( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة اطوراق المالية والسلأ رقم2، 0/ 31المادة ) (2)
 االنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
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من ذلك يتضح أن عدد اطعضاء البد أن يكون عدد ا فردي ا تسهيال  لعملية التصويت على 
رة، بالقول أن . ولقد انتقد البعض تحديد حد أقصى لعدد أعضاء مجلس اإلدا(1)قرارات المجلس
تحديد حد أقصى لألعضاء ال يتالئم مأ الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى أفراد كثيرة تدير فروع 
نشاطها، واطفضل زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة حسد أهمية رأس المال للشركة، ويترك 
 .(2)للشركة نفسها تقدير الحد الذي يتناسد وحدود ومد  اتساعها
مجلس إدارة شركة المساهمة العامة على أن يتكون من رئيس  تشكيلالمشرع ولقد نظم 
ا منتدب ا وهو أمر جوازي،  .وأعضاء المجلس المجلس ونائد للرئيس، وعضو 
  تعةةنالال ط ب األول: 
 الفرع األول: تعةةن رئةر ال إ ر ونائب رئةر ال إ ر
همة العامة ونائد له حدد المشرع اإلماراتي آلية انتخاد رئيس مجلس إدارة شركة المسا
)يحل محله عند غيابه أو قيام مانأ لديه(، على أن يتم تعيين الرئيس ونائبه عن طري  انتخاد 
  .(3)مجلس اإلدارة، وذلك من بين أعضائه ويكون بالتصويت السري
من قانون الشركات التجارية على أن "من يتم تعيينه كرئيس لمجلس  020ونصت المادة 
اهمة العامة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة"، بيد أن المصلحة العليا إدارة شركة المس
تحتم علينا أن يكون رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة العامة من مواطني دولة اإلمارات العربية 
في  –المتحدة، وال يتصور غير ذلك، ففي حالة إصدار القرارات، نجد المشرع اإلماراتي أعطى 
 بترجيح الجاند الذي به الرئيس.  –حال تساوي عدد اطصوات على إصدار قرار معين 
                                                   
 .262، ص0126د. حسني المصري: القانون التجاري، الكتاد الثاني "شركات القطاع الخاص"،  (1)
 .002ساب ، صالمرجأ الأماني حسن أحمد محمد على:  (2)
 تحادي.اإلالشركات التجارية قانون ( من 031/2المادة ) (3)
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وال تجاوز عادة مدة الرئاسة لرئيس المجلس مدة عضويته بالمجلس، ويمكن للمجلس أن 
يحدد مدة الرئاسة إلى أقل من مدة العضوية، حسد ظروف الشركة والتأكد من كفاءته في عمله 
 .(1)كرئيس
 ما لم بالغير عالقتها وفي القضاء أمام للشركة القانوني الممثلاإلدارة  مجلس رئيس ويكون
 عالقاتها وفي القضاء أمام يمثلها من هو العام مديرها يكون أن على للشركة اطساسي النظام ينص
بالغير، وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأبو ظبي في حكم لها " شركات المساهمة العامة، 
جلس إدارتها هو الممثل القانوني لها أمام القضاء وفي عالقاتها بالغير، ما لم يجعله النظام رئيس م
 غير  يفوض أناإلدارة  مجلس لرئيس ويجوز .(2)اطساسي للشركة من اختصاص مديرها العام"
 رئيس يفوض أناإلدارة  لمجلس يجوز صالحياته. وال بعض فياإلدارة  مجلس أعضاء من
 .(3)مطل  بشكل اختصاصاته جميأ في المجلس
 تعةةن ألضاء  إ ر امصار : الثانيالفرع 
مجلس إدارة شركة المساهمة العامة، فقد طريقا الختيار أعضاء اإلماراتي وضأ المشرع 
يتم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة باالنتخاد االتحادي على أن ( من القانون 033/0للمادة ) نصت
 لكل يكون أن التراكمي بالتصويت بالتصويت السري التراكمي. وي قصد من قِبل الجمعية العمومية
 لمرشح بها بالتصويت يملكها، ومن ثم يقوم التي اطسهم عدد يساوي اطصوات من عدد مساهم
 عدد يتجاوز أالا  المرشحين، على من يختارهم من بين توزيعها أو ،اإلدارة مجلس لعضوية واحد
 . (4)بحوزته التي اطصوات عدد اختارهم الذين للمرشحين يمنحها التي اطصوات
                                                   
 .311ساب ، صالمرجأ الأماني حسن أحمد محمد على:  (1)
 .بوابة التشريعات اإللكترونية 12/12/2107جلسة  –ق.أ  00س  2107لسنة  01الطعن رقم  (2)
 ( من قانون الشركات التجارية االتحادي.022المادة ) (3)
الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية  2102لسنة  3ولقد نص القانون المصري رقم  (4)
ـ والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد  0120لسنة  021باطسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 
ز أن ينص في النظام ( فقرة ثانية، على أنه "يجو71في المادة الخامسة بإضافة المادة ) 2102يناير  06( مكرر، ط 2)
اطساسي للشركة على التصويت التراكمي في انتخاد أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك بمنح كل مساهم عدد ا من اطصوات 
 مساوي ا لعدد اطسهم التي يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل اطصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح".
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 ( يجوز إعادة انتخاد العضو طكثر من مرة. 031/0ووفق ا للمادة )
لم يحدد عدد المرات التي يجوز إعادة انتخاد العضو فيها.  أن المشرعللباحث الحظ هنا توي
أي يجوز تجديد العضوية لألعضاء دون حد أقصى لمرات التجديد. لذا يجوز تجديد عضوية 
  .على غير ذلكالشركة مجلس اإلدارة الذي انتهت مدته لمدة أو مدد أخر  وذلك ما لم ينص نظام 
تم تجديد عضويتهم كافة الشروط المتطلبة لعضوية ومن المعلوم أنه يجد أن يتوافر فيمن ي 
 . (1)مجلس اإلدارة
واستثناء  مما سب  يجوز للمؤسسين أن يعينوا في النظام اطساسي للشركة أعضاء أول 
ا بمجلس إدارة الشركة، أن يكون من بين المؤسسين، (2)مجلس إدارة . والغالد فيمن يعين عضو 
ركة، طن المؤسسين هم الذين خلقوا ذلك المشروع عالمين وال شك أن في ذلك مصلحة كبيرة للش
حدود  والهدف من إنشائه ومد  إمكانية اتساع نشاطه، وكذلك لديهم الرغبة الكاملة في إنجاح 
الشركة، خاصة أن من أركان عقد الشركة اطساسية نية اشتراك واتجا  إرادة جميأ الشركاء إلى 
ة، ويكون ذلك أكثر فاعلية باشتراكهم في إدارتها. ولهذا التعاون اإليجابي لتحقي  هدف الشرك
ا بتعيين أنفسهم في اإلدارة لضمان سيطرتهم على الشركة، وحسن  فالمؤسسون يهتمون كثير 
إدارتها خاصة في مراحلها اطولى والتي تحتاج إلى الحزم واإلدراك بمعالم أهداف وخطط تنمية 
 .(3)وسير الشركة
ة أن تعين عدد ا من اطعضاء من ذوي الخبرة في مجلس اإلدارة من ويجوز للجمعية العمومي
 .(4)غير المساهمين في الشركة على أال يتجاوز ثلث عدد اطعضاء المحددين بالنظام اطساسي
                                                   
 .201، 0126الشركات التجارية في القانون المصري، د. محمود سمير الشرقاوي:  (1)
 .قانون الشركات التجارية االتحادي( من 033/0ادة )الم (2)
د. على الزيني: أصول القانون التجاري، النظرية العامة والشركات، الجزء اطول، الطبعة اطولى، مكتبة النهضة  (3)
 .172المصرية، ص
 .تحاديالشركات التجارية اإلقانون ( من 033/2المادة ) (4)
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وجدير بالذكر يجد أال تزيد مدة العضوية في مجلس اإلدارة على ثالث سنوات ميالدية تبدأ 
. فوظائف أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة وظائف مؤقتة (1)من تاريخ االنتخاد أو التعيين
ا نتيجة يتمنح لهم لمدة محددة، ولعل ذلك يرجأ لطبيعة شركة المساهمة من تغي ر المساهمين كثير 
لتداول أسهمهم بالشركة ورغبتهم في تلقي فكر جديد يحسن إدارة الشركة، فضال  عن رغبة البعض 
ة من المزايا التي يمكن أن تخولها تلك الوظائف وهى تكون للجميأ في تقلد تلك المناصد واالستفاد
 .(2)ممن تتوافر فيهم شروط العضوية
سواء باالستقالة أو الوفاة أو بانقضاء شرط من اإلدارة  مجلس أعضاء أحد مركز شغر وإذا
 ( من القانون032/0وفق ا للمادة ) للمجلس شروط عضوية مجلس اإلدارة بالنسبة طحدهم كان
ا في ي عيّن االتحادي بشأن الشركات التجارية أن التعيين  هذا ي عرض أن على الشاغر المركز عضو 
 ينص النظام لم ما غير  تعيين أو تعيينه إلقرار لهااجتماع  أول في العمومية الجمعية على
 سلفه.  مدة الجديد العضو ويكمل ذلك غير على للشركة اطساسي
أن هذا الحكم يخالف مبدأ االنتخاد الذي أخذ به القانون االتحادي في تشكيل وير  الباحث  
مجلس إدارة شركة المساهمة. وكان يجدر بالمشرع أن يتبني هذا المبدأ إلى نهايته ويتم تعيين 
 العضو التالي في عدد اطصوات في آخر انتخاد للمجلس. 
الباقين  المجلس أعضاء على جدو المجلس أعضاء عدد ربأ الشاغرة المراكز وإذا بلغت
ا على ثالثين (11خالل )لالنعقاد  العمومية الجمعية دعوة  مركز خلو آخر تاريخ من اطكثر يوم 
 ( من القانون االتحادي.032/2المراكز الشاغرة، وذلك وفقا للمادة ) تلك يمأل من النتخاد
 
                                                   
 .تحاديقانون الشركات التجارية اإل( من 031/0المادة ) (1)
 .17ساب ، صالمرجأ الأماني حسن أحمد محمد على:  (2)
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 :(1)منصد عضو مجلس اإلدارة في إحد  الحاالت التالية ليشغو
ا بصورة أخر  عن النهوض 0 . إذا توفى أو أصيد بعارض من عوارض اطهلية أو أصبح عاجز 
 بمهامه كعضو في مجلس اإلدارة.
 . أدين بأية جريمة مخلة بالشرف واطمانة.2
 . أعلن إفالسه أو توقف عن دفأ ديونه التجاريّة حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفالسه.1
 من منصبه بموجد إشعار خطي أرسله للشركة بهذا المعنى. استقال. 3
 . صدور قرار من الجمعيّة العموميّة بعزله.2
. إذا تغيد عضو مجلس اإلدارة عن حضور اجتماعات المجلس ثالث جلسات متتالية أو خمس 6
 جلسات متقطعة، خالل مدة مجلس اإلدارة دون عذر يقبله المجلس.
 كام قانون الشركات.. كانت عضويته مخالفة طح7
 : تعةةن العضو ال نتصبالثالثالفرع 
، حيث اإلدارة انتخاد العضو المنتدد للشركة هو أمر جوازي لمجلسجدير بالذكر أن 
ا أو أكثر طعمال اإلدارة الفعلية، وهي اطعمال المعتادة للشركة، والتي ال يتطلد  يجوز ندد عضو 
كلما تظهر، خاصة وأنها تتكرر باستمرار فضال  عن أنها القيام بها انعقاد المجلس لمناقشتها 
اإلدارة  مجلس على . ويجد(2)معتادة، ولها طابأ محدد، وأركانها معروفة وشروط القيام به عادية
                                                   
بشأن معايير االنضباط  2106/ر.م( لسنة 7( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة اطوراق المالية والسلأ رقم )01المادة ) (1)
 الشركات المساهمة العامة. المؤسسي وحوكمة
 .311ساب ، صالمرجأ الأماني حسن أحمد محمد على:  (2)
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 المنتدد ونائبه والعضواإلدارة  مجلس رئيسانتخاد  بقرارات هيئة اطوراق المالية والسلأ إخطار
 .(1)قبلها من المرخصة حال الشركات في القرارات تلك على كزيالمر المصرف موافقة يتعين كما
ا أجاز المشرع اإلماراتي وإذا كان  لألعضاء في شركة المساهمة العامة تعيين )عضو 
ا لشركة أخر إال أنه منتدبا ( للشركة،  ا عام   .(2)وضأ له قيد ا وهو أال يكون رئيس ا تنفيذي ا أو مدير 
عد هذا وي   ،مجلس اإلدارة ويكون غالب ا أحد المستثمرينالمنتدد مرشح من والعضو 
 .المنصد أكبر من المدير العام
فالعضو المنتدد هو الموكل بالنهوض بأعباء اإلدارة اليومية للمشروع االساسي الذ  تقوم 
صبح العضو المنتدد لإلدارة المسير الفعلى لشركة المساهمة أعليه الشركة، ومن ناحية واقعية 
 العامة.
أما عن الدور المميز للعضو المنتدد لإلدارة، فهو يقوم فى مجلس إدارة شركة المساهمة 
بمهمة متابعة اإلدارة اليومية لنشاطها، كما أن العضو المنتدد وأعضاء مجلس إدارة الشركة 
مسئولون عن اتخاذ القرار المتصل مباشرة بعمل الشركة، ومن هنا يتضح لنا أن تسيير نشاط 
كمه نوعان من القرارات، قرارات اعتيادية على درجة عظيمة من اطهمية تحدد الشركة يح
استراتيجية العمل بها، وهذ  القرارات يختص بها مجلس اإلدارة، بينما يتمثل النوع الثانى من 
 القرارات المتعلقة باإلدارة اليومية وهى مسئولية العضو المنتدد. القرارات فى تلك
ة المساهمة العامة هي ادارة جماعية في اتخاذ القرارات عن فموضوع االدارة في شرك
طري  المجلس المنتخد الدارة الشركة والعضو المنتدد باالضافة الى أنه عضو في مجلس 
االدارة اال انه كذلك يكون مسؤوال عن الوحدة االقتصادية المنتجة للمشروع الذي يقوم عليه 
                                                   
 .تحاديقانون الشركات التجارية اإل( من 031/1المادة ) (1)




تي تتقضي السرعة بصفته المدير الفعلي لشركة المساهمة الشركة وذلك باتخاذ القرارات اليومية ال
 العامة.
حيث أنه في شركات المساهمة العامة ونظرا لكبر حجم المشاريأ االقتصادية القائمة عليها 
بادارتها من خالل أجهزة ادارية وليس قرار من جاند  قأنه يتحتم أن تكون القرارات المتعلقة
ومية تتطلد السرعة في اتخاذ القرار وال يمكن تصور عقد شخص واحد، أال انه هناك اعمال ي
ن تعهد أزم تلتن شركات المساهمة العامة إوافقة على اتخاذ قرار وبالتالي فاجتماع اداري كامل للم
لشخص واحد القيام باتخاذ تلك القرارات، ومن هنا تأتي أهمية العضو المنتدد لشركة المساهمة 
 العامة.
المشرع االماراتي حدود أقرها ن هناك إمية للعضو المنتدد لالدارة فاطهالدور بالغ  ومأ
في مسألة سلطات وواجبات ومسؤوليات من تعهد اليه مهمة العضو المنتدد بالرغم من حساسية 
 .(1)وخطورة هذا المنصد
 عةةن ألضاء  إ ر امصار : شروط تال ط ب الثاني
منح المشرع لمجلس إدارة هيئة اطوراق والسلأ المالية إصدار قرارا يتم فيه تحديد الشروط 
والضوابط التي يتعين على الشركات االلتزام بها في تشكيل مجالس إدارتها والترشيح لعضويتها، 
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي( القرار )ثم أعطى المشرع للمصرف المركزي 
. إالّ أن المشرع لم يكتِف بذلك، إنما جاء (2)هذا الشأن في حال الشركات المرخصة من قِبلهالالزم ب
القانون ووضأ شروط عامة صريحة وشرط واحد ضمني يستفاد من النصوص، البد وأن تسب  
الشروط التي يمكن أن تحددها هيئة اطوراق والسلأ المالية، والتي البد وأن تكون متوفرة في 
 نتخد أو المعين لمجلس إدارة شركة المساهمة العامة.العضو الم
                                                   
 –الحقوق كلية  ،رسالة دكتوراة ،شركة المساهمةالمسؤولية المدنية للعضو المنتدد الدارة : عبدالرؤوف محمد السناوي (1)
 .221، صجامعة االسكندرية
 .تحاديقانون الشركات التجارية اإل( من 031/2المادة ) (2)
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 ـ شرط امقرار الكتاقي0
وضأ المشرع الشرط العام اطول في تعيين أو انتخاد أحد أعضاء مجلس اإلدارة وهو 
شرط اإلقرار الكتابي، ومضمون اإلقرار الكتابي هو اإلفصاح عن أي عمل يقوم به، سواء بصورة 
ا بها، مباشرة، أو بصورة غير  مباشرة من شأنه أن يشكل منافسة للشركة التي يريد أن يكون عضو 
 و أسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها.
بيد، أن المشرع أحسن صنع ا عندما وضأ هذا الشرط العام، ذلك للحد من المنافسة غير 
صاد أو من شأنه زعزعة االقتصاد لهذ  الشركات، وهو المشروعة والتي تعمل على تقويض االقت
 .(1)أمر محمود من المشرع ال محالة
إذ ال يمكن أن ي فرض على الشخص أعباء ومسئوليات العضوية في مجلس اإلدارة رغم 
 .(2)إرادته، فضال  عن قطأ السبيل على التحايل حتى ال يدعي العضو فيما بعد أنه لم يقبل التعيين
تابة أي ا كانت السلطة التي رشحت عضو مجلس اإلدارة، أي سواء تم ترشحه وتشترط الك
من قبل الجمعية العمومية أو من غيرها، ففي جميأ الحاالت يشترط موافقة العضو الكتابية على 
 .(3)هذا الترشيح
 أو مباشرة بصورة به الشخص يقوم عمل أي عن والبد أن يتضمن اإلقرار الكتابي اإلفصاح
للشركة المرشح لمجلس إداراتها، كما يتضمن اإلقرار اإلفصاح عن  منافسة يشكل رةمباش غير
إداراتها، خشية  مجالس عضوية يشغل أو فيها العمل يزاول التي والمؤسسات الشركات أسماء
 .(4)تعارض المصالح بينهم
                                                   
 .تحاديقانون الشركات التجارية اإل( من 037المادة ) (1)
 .216ص ،2102د. مصطفى كمال طه: الشركات التجارية، المركز القومي لإلصدارات القانونية،  (2)
م "دراسة 0123لسنة  2د. رضا عبيد، د. وليد على ماهر: أحكام الشركات التجارية في القانون االتحادي اإلماراتي رقم  (3)
 .327، ص2100مقارنة"، الطبعة اطولى، 
م "دراسة 0123لسنة  2د. رضا عبيد، د. وليد على ماهر: أحكام الشركات التجارية في القانون االتحادي اإلماراتي رقم  (4)
 .327، ص2100مقارنة"، الطبعة اطولى، 
15 
 
 شرط الإنسةة ـ2
 أعضاء وأغلبية الرئيس يكون أنبأنه البد ( من القانون االتحادي 020المادة ) قضت
وإذا انخفضت نسبة مواطني الدولة في مجلس اإلدارة  ،الدولة بجنسية المتمتعين من اإلدارة مجلس
 المدة انقضاء هذ  بعد المجلس قرارات كانت وإال اطكثر على أشهر ثالثة خالل استكمالها وجد
 .باطلة
المجلس، ويقصد والمقصود باطغلبية هنا اطغلبية المطلقة أي أكثر من نصف أعضاء 
 .(1)المشرع بأعضاء مجلس اإلدارة أن يكون العضو شخص طبيعي أو معنوي
وإذا كان عدد أعضاء المجلس عدد ا غير قابل للقسمة، يجد جبر الكسور لمصلحة النسبة 
 .(2)المقررة لحاملي الجنسية اإلماراتية
 بجنسية متعينالمت مناإلدارة  مجلس أعضاء وإن كان المشرع اشترط أن تكون أغلبية
 . (3)الدولة. فإن تلك الجنسية قد تكون جنسية أصلية أو جنسية مكتسبة
وقصد المشرع من ذلك الشرط تحقي  السيطرة الوطنية على مجريات اطمور في شركات 
المساهمة، حيث إن مجلس اإلدارة هو اطداة الرئيسية لتسيير أمور الشركة، ويجد أن تظل هذ  
، وكذا ضمانه للشركة للحصول على أغلبية اطصوات (4)ة الشركة لنشاطهااطغلبية طوال مباشر
 .(5)تفادي ا طي قرار يضر بمصالح الوطن، ومراعاة الصالح العام بالدولة
وهذا الوجود الذي وضعه المشرع لحكمة حثيثة وهي أن القرارات التي يتخذها مجلس 
اإلمارات العربية المتحدة، فال يتصور أن اإلدارة هي قرارات مصيرية قد تؤثر على اقتصاد دولة 
                                                   
، 0121، والقطاع العام، القاهرة، 0120لسنة  021د. أبو زيد رضوان: شركات المساهمة وفقا طحكام القانون رقم  (1)
 .612ص
 .121ساب ، صالمرجأ الأماني حسن أحمد محمد على:  (2)
 في شأن الجنسية وجوازات السفر. م0172لسنة  07للمزيد القانون االتحادي رقم  (3)
المعدل بمقتضى القانون االتحادي  0123لسنة  2د. فايز نعيم رضوان: الشركات التجارية وفقا للقانون االتحادي رقم  (4)
 .111م، ص0121-هـ 0311لدول اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة اطولى، كلية شرطة دبي،  0122لسنة  01رقم 
 .0121ليوبي: مرجأ ساب ، صد. سميحة الق (5)
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ا اتجا  محمود للمشرع في أنه  يتم اتخاذ مثل هذ  القرارات من غير أغلبية المواطنين، وهذا أيض 
 يضأ المصلحة العليا للبالد عين االعتبار مهما كانت الظروف.
نسبة أعضاء مجلس  ل انخفاضلم يكتف بذلك المشرع اإلماراتي، بل إنه وضأ قيد في حاو
إدارة شركة المساهمة العامة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، فقد أوجد المشرع 
بضرورة استكمال النصاد في عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة العامة إلى اطغلبية من 
س إلى المواطنين وذلك بحد أقصى خالل مدة ثالثة شهور، وفي حال عدم استكمال أعضاء المجل
القرارات الصادرة من مجلس إدارة شركة ذلك أن تصبح اطغلبية كان اطثر المترتد على 
 .(1)المساهمة العامة بعد مرور الثالثة أشهر التي حددها المشرع باطلة
 ،لذا إذا تم تشكيل مجلس اإلدارة دون مراعاة نسبة المتمتعين بجنسية الدولة المقررة قانونا  
( من القانون االتحادي ما يصدر عن المجلس من تصرفات أو قرارات 071)فإنه وفقا  للمادة 
 .المساهمين جميأ إلى بالنسبة يكن لم كأن القرار اعتبار بالبطالن الحكم على تكون باطلة. ويترتد
 تصدر إحداهما يوميتين محليتين صحيفتين في بالبطالن الحكم نشر اإلدارة مجلس على ويجد
 صدور تاريخ من يوما   ستين (61) بمضي البطالن دعو  تسمأ مأ العلم بأنه ال .العربية باللغة
 المختصة المحكمة تأمر لم ما القرار تنفيذ وقف الدعو  رفأ على يترتد فيه. وال المطعون القرار
 ذلك. بغير
 ـ أن ةكون حسن السةر والس و 3
ا عل يه بعقوبة في جريمة يشترط في عضو مجلس إدارة شركة المساهمة أال يكون محكوم 
من الجرائم المخلة بالشرف أو اطمانة ما لم يرد إليه اعتبار  أو يصدر عفو عنه من السلطات 
                                                   
 .تحاديقانون الشركات التجارية اإل( من 020المادة ) (1)
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ا عليه بعقوبة في جريمة  .(1)المختصة فيما يجوز فيه العفو ومن باد أولى يشترط أال يكون محكوم 
 .2102لسنة  2دي رقم من الجرائم المنصوص عليها في الباد الحادي عشر من القانون االتحا
وال يشترط أن تكون الجرائم واقعة قبل تعيين أو انتخاد الشخص لعضوية مجلس اإلدارة، 
 . (2)فهذا الشرط هو شرط استمرار البد من توافر  طوال مدة العضوية بالمجلس
ا بات ا، باستنفاذ درجات التقاضي، أي يتمتأ بالصفة النهائية.  ويجد أن يكون الحكم هنا حكم 
وتكمن الحكمة هنا من اشتراط مثل ذلك الشرط هو الرغبة في أن يكون عضو مجلس 
اإلدارة على درجة من النزاهة والثقة وحسن السمعة في شخصه وتصرفاته، ويعد عدم توقيأ أي 
 .(3)ى الشخص دليال  على ذلكعقوبة عل
 لص  الإ ع قةن لضوةة  إ ر امصار  في أكثر  ن خ ر شركات  ساه ة: -4
 بصفته يجوز . ال(3)منطل  ضرورة تفرغ عضو مجلس اإلدارة وعدم تشتت نشاطه من
 من أكثر إدارة مجلس في يكون عضوا   أن االعتبارية اطشخاص طحد ممثال   بصفته أو الشخصية
 لمجلس رئيسا   دولة اإلمارات العربية المتحدة. وال أن يكون في مركزها مساهمة شركات خمس
 منتدبا   عضوا   يكون أن يجوز الدولة. كما ال في مركزهما شركتين من أكثر في له نائبا   أو اإلدارة
 .(2)في الدولة مركزها واحدة شركة من أكثر في لإلدارة
مساهمة" أكثر من الالزم فكان  شركات ويري جاند من الفقه أن العدد المذكور "خمس
ولكن إذا كان العضو مالكا  طكثر  أجدر بالمشرع أن يجعل هذا العدد شركتين أو ثالثة على اطكثر.
                                                   
. ولم ينص القانون اإلماراتي على مثل ذلك الشرط، وقد تم 117د. على البارودي: مبادئ القانون التجاري والبحري، ص (1)
يكون عضوا فى أن "ال يجوز لى أنه حيث نص ع  0120لسنة  021من القانون المصري رقم  21النص عليه في المادة 
و تزوير أمانة أو خيانة أو  نصد أرقة ـعقوبة جنحة عن سية أو شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جناإدارة أية مجلس 
 من القانون". 063، 061، 062في المواد عليها العقوبات المنصوص و بعقوبة من لس أو تفاأ
 .132ساب ، صالمرجأ الأماني حسن أحمد محمد على:  (2)
 .0131، ص2106د. سميحة القليوبي: الشركات التجارية، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية،  (3)
 .201ص ،مرجأ ساب  :د. محمود سمير الشرقاوي( 3)
 2رقم ( من القانون االتحادي الملغي 12( من القانون االتحادي. وهو ما نصت عليه أيضا  المادة )031/0المادة )( 2) (.2)
 بشأن الشركات التجارية. 0123لسنة 
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من رأس مال الشركات التي يساهم فيها فيستطيأ أن يكون عضوا  بمجلس إدارة هذ   %01من 
 .(0)الشركات أيا  كان عددها وذلك تمشيا  مأ مبدأ ربط اإلدارة بالملكية
 وتتضح علة الحظر هنا في أنه ال يتصور أن يتولى شخص طبيعي بكفاءة واقتدار إدارة
وعليه ال يجوز حتى ولو كان ممثال  آلخر، أن يجمأ بين عضوية إدارة  ،أكثر من خمس شركات
كما قد يكون  .(2)أكثر من خمس شركات مساهمة يكون مركزها دولة االمارات العربية المتحدة
الدافأ من وراء هذا الحظر هو أن بعض اطفراد من ذوي النفوذ السياسي واالقتصادي لوحظ 
وكانت تلك الشركات تسعى  ،بالعضوية في مجالس إدارة العديد من شركات المساهمة استئثارهم
 .(1)الجتذابهم لالستفادة من نفوذهم وليس خبرتهم
 إلى مجالس بالنسبة عضوية من يخالف هذا الحكم ويترتد على مخالفة هذا الشرط بطالن
 إلى يرد بأن ويلزم المخالف تعيينه، لحداثة وفقا   القانوني النصاد على تزيد التي الشركات إدارة
  .(3)منها قبضه قد يكون ما فيها عضويته أبطلت التي الشركة
ولم يترك المشرع االماراتي االختيار للعضو بين الشركات التي اختار بقاء  شاغال لعضوية 
يجاوز طن التعيين الذي  ،وقد قيل بأن ذلك أمر يقتضيه التطبي  السليم للنصوص ،مجالس إداراتها
وهو ما ينطب  على أحدث  ،النصاد القانوني المقرر للعضو يكون مشوبا بعيد مخالفة القانون
 .(2) تعيين إذ به تتحق  هذ  المخالفة
                                                   
 .314ص ،مرجع سابق :د. فايز نعيم رضوان (1)
 .751ص ،مرجع سابق :د. ماهر محمد حامد (2)
 .355: مرجع سابق، صعلىأماني حسن أحمد محمد  (3)
 ( من القانون االتحادي.149/2المادة )( 4)
 .361-361: مرجع سابق، صعلىأماني حسن أحمد محمد  (5)
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 : لزل ألضاء  إ ر امصار ال ط ب الثالث
أناط المشرع للجمعية العمومية في شركة المساهمة العامة عزل كل أو بعض أعضاء 
بيد أن المشرع وضأ قرار عزل مجلس  نظام الشركة على غير ذلك.مجلس اإلدارة ولو نص 
كما أنه ال يجوز إعادة  اإلدارة كامال  أو أحد أعضائه في يد الجمعية العمومية فقط دون سواها.
 قبل مضي ثالث سنوات من تاريخ صدور قرار العزل. –العضو المعزول  –ترشيح 
عمومية انتخاد أعضاء جدد لمجلس اإلدارة وأوجد المشرع في هذ  الحالة على الجمعية ال
 ( من هذا القانون.033( و )031بدال  من الذين تم عزلهم، وذلك بمراعاة ما نصت عليه المادتين )
 آلةة ل ل  إ ر امصار  في شركات ال ساه ة العا ة: ال قحث الثاني
الثة من خالل البحث في ث آلية عمل مجلس اإلدارةنستعرض في هذا المبحث الخاص 
مطالد هامة والتي سنوضحها على النحو التالي: المطلد اطول والذي نستعرض فيه اجتماعات 
مجلس اإلدارة وآلية انعقاد  ومدته ومحضر اجتماعاته، ثم نوضح ونبين في المطلد الثاني 
صالحيات مجلس اإلدارة والتزاماته ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، ونوضح في المطلد الثالث 
 ير مسؤولية مجلس اإلدارة.واطخ
 اإت الات  إ ر امصار  وآلةة انع اصه و صته و حاضر اإت الاته: ال ط ب األول
 الفرع األول: الصلو  لحضور اإت الات  إ ر إصار  شركة ال ساه ة العا ة وآلةته و كانه
م أناط المشرع لرئيس المجلس دعوة جميأ اطعضاء لالجتماع في مركز إدارة الشركة ما ل
المجلس أو النظام اطساسي غير ذلك، كأن تتم المشاركة في االجتماعات من خالل وسائل   ير
 .(1)التقنية الحديثة
                                                   
 .تحاديقانون الشركات التجارية اإل( من 026المادة ) (1)
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ويستفاد من ذلك أن المشرع اإلماراتي عهد إلى رئيس مجلس اإلدارة وحد  دون غير  دعوة 
 جميأ اطعضاء إلى االجتماعات.
جلس اإلدارة بحيث أالّ يقل عدد ووضأ المشرع إجراءات لحضور اجتماعات أعضاء م
 أعضاء مجلس اإلدارة الحضور عن نصف عدد أعضاء المجلس.
 مجلس أعضاء من غير  عنه ينيد أناإلدارة  مجلس لعضو يجوز وجدير بالذكر أنه ال
 أكثر النائد للعضو يكون أالّ  ذلك، على جواز على الشركة نظام نصإذا  الحضور، إال فياإلدارة 
 أعضاء عدد نصف عن بأنفسهم الحاضريناإلدارة  مجلس أعضاء عدد يقل واحدة، وأال إنابة من
 .(1)المجلس
ا في المجلس: وقد  ويجد وفقا لما سب ، أن يكون النائد عن العضو في المجلس عضو 
اشترط القانون أن تمنح الوكالة إلى عضو آخر، مما يعني استبعاد الغير. وذلك ما يؤكد االعتبار 
عضاء، فالجميأ قد تم تعيينهم لتوافر صفات معينة لديهم تؤهلهم إلدارة الشركة بشكل الشخصي لأل
أفضل، فإذا غاد أحدهم، توافر هذا االعتبار فيمن يحل محله من زمالئه. وبذلك يكون للعضو 
 .(2)أحدهما بوصفه أصيال  عن نفسه واآلخر بوصفه نائب ا عن العضو الغائد :صورتان
اإلدارة عن حضور اجتماعات المجلس ثالث جلسات متتالية أو  إذا تغيد عضو مجلسو
 .(3)ي عد مستقيال   خمس جلسات متقطعة، خالل مدة مجلس اإلدارة دون عذر يقبله المجلس
  
                                                   
 .تحاديقانون الشركات التجارية اإل( من 061/0المادة ) (1)
 .021ساب ، صالمرجأ الأماني حسن أحمد محمد على:  (2)
 .تحاديقانون الشركات التجارية اإل( من 022المادة ) (3)
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 الفرع الثاني: آلةة انع اص اإت الات  إ ر إصار  شركة ال ساه ة العا ة
  ن له صلو   إ ر امصار  لالنع اص: .0
وهو ح  مقرر بموجد النص القانوني. كما يجوز رئيس مجلس اإلدارة  توجه الدعوة من
رئيس مجلس اإلدارة متى طلد ذلك عضوان من أعضائه على اطقل ما لم ينص  توجيه الدعوة من
 .نظام الشركة على غير ذلك
. مما (1)بناء  على دعوة خطية من قبل رئيس مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة يكون اجتماع 
 نه ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة توجيه دعوة شفهية النعقاد مجلس اإلدارة.يفهم منه أ
وتكمن العلة من أن تكون الدعوة خطية هو التأكد من علم اطعضاء بموعد االنعقاد، فضال   
 .(2)عن تخلص القائم بالدعوة من مسئوليته عن عدم تنفيذها في مواجهة اطعضاء
ل أن مواعيد انعقاد المجلس تتم في المواعيد دورية، وفيما يتعل  بمواعيد الدعوة فاطص
وعليه ال يلزم دعوة أصحاد الشأن في حضور الجلسة، لكن إذا تم االجتماع في مواعيد مختلفة 
حسبما تتطلد مصلحة الشركة؛ فإن الدعوة هنا تكون واجبة، ويجد توجيه الدعوة طصحاد الشأن 
مشفوعة بجدول اطعمال، ولكل عضو المجلس نعقاد قبل أسبوع على اطقل من الموعد المحدد ال
 .(3)الح  في إضافة أي موضوع ير  ضرورة بحثه في االجتماع
ويجد أن يراعى في الدعوة محل إقامة المدعو لحضور مجلس اإلدارة خاصة إذا كان يقيم 
الدعوة في دولة أجنبية عن الدولة التي سينعقد فيها المجلس. فالدعوة تكون باطلة مادام خطاد 
نه من الحضور قبل االجتماع وذلك عمد ا من قبل القائم بالدعوة  .(4)أرسل للعضو في فترة ال تمّكِ
                                                   
بشأن معايير االنضباط  2106/ر.م( لسنة 7اطوراق المالية والسلأ رقم ) ( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة2/2المادة ) (1)
 المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
 .012ساب ، صالمرجأ الأماني حسن أحمد محمد على:  (2)
يير االنضباط بشأن معا 2106/ر.م( لسنة 7( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة اطوراق المالية والسلأ رقم )2/2المادة ) (3)
 المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
 .017ساب ، صالمرجأ الأماني حسن أحمد محمد على:  (4)
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 األشخاص ال ةن توإه له  الصلو :  .2
يكون االجتماع  والأعضاء مجلس اإلدارة هم الذين توجه لهم الدعوة لحضور االجتماع. 
ا إال بعد . مما يعني أن دعوتهم للمساهمة في ء المجلس دون استثناءدعوة جميأ أعضا صحيح 
اجتماع المجلس هو ح  مطل  ويمكن أن يسبد غياد عضو واحد بطالن االجتماع مما يؤدي إلى 
 بطالن مداوالت المجلس. 
فالغرض من وجود جميأ اطعضاء في االجتماع هو تبادل وجهات النظر والمرونة في 
اططراف، فالجمود الذي يصيد بعض اآلراء  اطخذ بأفضل اآلراء، خاصة إذا كانت مناسبة لجميأ
وتمسك كل منهما بموقفه، يجعل من االجتماع شكل صوري الحترام القانون، ويستنتج من ذلك أن 
غياد أحد اطعضاء عن جلسات المجلس إذا صاحبه غش أو التعسف في استعمال السلطة يبطل 
 .(1)مداوالت المجلس
لالجتماعات بالشكل الصحيح الذي نص عليه نظام وعندما تتم دعوة جميأ اطعضاء 
الشركة، تنتهي مسئولية القائم بالدعوة ويكون للعضو الحرية في حضور اجتماعات المجلس أو 
االعتذار عن عدم الحضور، بشرط أن يخطر المجلس بذلك. فالمواظبة على حضور الجلسة ليست 
 عناإلدارة  مجلس عضو إذا تغيد قاعدة مطلقة يجد أن يلتزم بها العضو، وفي نفس الوقت
 مجلس مدة خالل، متقطعة جلسات خمس متتالية أو جلسات ثالث المجلساجتماعات  حضور
 .(2)أعتبر مستقيال   المجلس يقبله عذر دوناإلدارة 
ولم يتعرض القانون االتحادي لحضور كل من مدق  الحسابات، وموظفي الشركة ذو  
جتماع مجلس اإلدارة، مما سيكون له عظيم اطثر على الشركة، التخصصات الفنية أو القانونية ال
 وذلك لالستفادة واالستعانة مما لديهم من معلومات تتعل  بنوعية القرارات التي يتخذها المجلس.
                                                   
 .011ساب ، صالمرجأ الأماني حسن أحمد محمد على:  (1)
 .تحاديقانون الشركات التجارية اإل( من 022المادة ) (2)
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 " حل االإت اع":  كان انع اص  إ ر امصار  .3
. ر ذلكإال إذا رأ  المجلس غي، تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة في مركز إدارة الشركة
 فيجد أن تحتو  الدعوة على مقر انعقاد مجلس اإلدارة.
ويجوز أن تعقد اجتماعات استثنائية لمجلس إدارة الشركة في مقر أخر غير مقر إدارة 
الشركة، إذا توافرت لد  الشركة ظروف خاصة تبيح هذا االستثناء، وإن كان يفضل عدم اللجوء 
دارة في مركز أخر غير مركز إدارة الشركة، حيث بعقد اجتماع مجلس اإل لمثل هذا االستثناء
يساعد ذلك على التالعد والرغبة في استبعاد بعض أعضاء المجلس، وعدم السهولة في مراقبة ما 
 . (1)تم أثناء االجتماع
ويالحظ أن عدم مراعاة النص القانوني المتعل  بتحديد محل االجتماع ال يرتد بطالن 
دف منه إبعاد أحد اطعضاء، وإال كان غشًّا أو تعسف ا في استعمال الح  المداوالت، إال إذا كان اله
 .(2)يعاقد عليه ببطالن االجتماع
وعليه فقد وضأ المشرع طريقان النعقاد اجتماعات مجلس إدارة شركة المساهمة العامة، 
: وهو اطصل في انعقاد اجتماعات مجلس إدارة شركة المساهمة العامة هو الحضور الطرةق األول
الفعلي وهذ  الطريقة هي اطفضل من حيث إتخاذ القرار حيث يجلس جميأ اطعضاء الحاضرون 
في االجتماع ويتم تبادل اآلراء مأ بعضهم البعض وصوال  التخاذ قرار يصد في اطخير في 
إتخاذ  وف  شفافية وفهم وسماع اطعضاء بعضهم البعض، أو من خالل  مصلحة الشركة ويكون تم
وسائل التقنية الحديثة وإن كان هذا إستثناء منحه المشرع لألصل وهو الحضور الفعلي، إال أن هذا 
اإلستثناء منحه المشرع ليواكد التقدم المذهل في مجال التكنولوجيا واالنفتاح االقتصادي والذي 
كثرة اطعمال التي تخص اطعضاء في دول كثيرة ولكثرة إنشغالهم بأعمال يمكن معه نتيجة 
                                                   
 .037ساب ، صالمرجأ الأماني حسن أحمد محمد على:  (1)
 .037صأماني حسن أحمد: المرجأ الساب ،  (2)
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آخر ، فقد استحدث هذا الطري  االستثنائي وهو حضور اجتماعات مجلس اإلدارة من خالل 
استخدام وسائل التقنية الحديثة، ولكن ليس اطمر على غاربه إنما عهد المشرع استخدام هذ  
االجتماعات بعد موافقة هيئة اطوراق المالية والسلأ وذلك مشروط الوسيلة االستثنائية في حضور 
 على إمكانية سماح النظام اطساسي للشركة باستخدام هذ  الوسيلة في االجتماعات من عدمه.
وقد قامت هيئة اطوراق المالية والسلأ بالتنسي  مأ وزارة االقتصاد بالموافقة على عقد 
اهمة العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة كالفيديو كونفراس اجتماعات مجلس إدارة شركات المس
 :(1)التاليةالضوابط ووسائل التواصل االجتماعي على أن يتم مراعاة 
أ. أن يتضمن النظام اطساسي للشركة جواز المشاركة في االجتماعات من خالل وسائل التقنية 
 ية.أو المرئ الحديثة المسموعة
الشركة التجهيزات االلكترونية الالزمة، وأن يتم اختبار هذ  التجهيزات قبل د. أن تكون لد  
 االجتماعات بفترة كافية.
 ج. على مقرر اجتماعات مجلس إدارة الشركة التنسي  والتأكد بشأن اطمور التالية:
 سواء شخصي ا أو عبر هذ  اآللية. ،االتصال بكافة اطعضاء للتأكد من حضورهم االجتماع -
العضو الذي ينوي الحضور عبر اآللية إخطار مقرر مجلس اإلدارة قبلها بفترة كافية على  -
 .االجتماعفي ذلك  اآلليةوتوقيعه بما يفيد استخدام تلك 
 أن يتم إرسال كافة المستندات قبل االجتماع إلى جميأ اطعضاء. -
 د. أن يتم تسجيل محضر اجتماع مجلس اإلدارة وحفظه.
                                                   
بشأن معايير االنضباط  2106/ر.م( لسنة 7( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة اطوراق المالية والسلأ رقم )6المادة ) (1)
 المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
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ن مجلس اإلدارة والمقرر في بداية االجتماع بتعريف نفسه )طغراض . أن يقوم كل عضو مـه
 التسجيل(.
 و. أن يتم التأكيد في بداية االجتماع من قبل اطعضاء المستخدمين لهذ  اآللية على ما يلي:
 سماع باقي اطعضاء المتواجدين شخصي ا بدقة كاملة. -
 جتماع.استالم كافة المستندات وجدول اطعمال المتعل  باال -
 تحديد نوع الجهاز المستخدم لديهم في اآللية. -
سواء  ،سمه وذلك في حالة رغبته في الحديث أثناء االجتماعاز. على عضو مجلس اإلدارة ذكر 
 بإجراء مداخلة أو تعقيد أو تصويت.
ح. على عضو مجلس اإلدارة أن يكون في وضعية تسمح له بالتحدث بصوت واضح ومسموع، 
، يجد على المقرر، إعادة سرد ما تم االجتماعأثناء  انقطاعفي االتصال أو  وإذا حدث بطء
أثناء االنقطاع، وعند التصويت يجد على المقرر أن يقوم بإعادة الكالم مرة أخر  حتى يتأكد 
 من أن الجميأ قد سمعوا ما قيل قبل التصويت.
لكل من أعضاء مجلس  ط. يقوم المقرر بإعداد محضر االجتماع وتوقيعه وإرسال نسخة منه
 اإلدارة لإلطالع والتوقيأ عليه.
ي. تكون القرارات الصادرة في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد من خالل وسائل التقنية الحديثة 
المسموعة أو المرئية صحيحة ونافذة إذا تمت الموافقة عليها من قبل أغلبية أعضاء المجلس 




 الفرع الثالث: لصص  رات انع اص  إ ر امصار  و حاضر اإت الاته
حدد المشرع الحد اطدنى النعقاد اجتماعات مجلس إدارة شركة المساهمة العامة بعدد أربأ 
 أنه يمكن مرات على اطقل سنوي ا وذلك بعد دعوة رئيس المجلس بدعوة المجلس لالجتماع، إال
للنظام اطساسي للشركة أن ينص على عدد االجتماعات السنوية أكثر من أربعة مرات في السنة 
الواحدة، بيد أن المشرع جعل الحد اطدنى الجتماعات مجلس إدارة شركة المساهمة العامة أربعة 
 مرات، ويمكن للنظام اطساسي للشركة أن ينص على عدد أكبر من اطربعة.
المشرع على رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة العامة أن يدعو مجلس إدارة ثم أوجد 
شركة المساهمة العامة لالنعقاد متى طلد عضوان على اطقل من أعضاء مجلس إدارة شركة 
 المساهمة العامة من رئيس المجلس، وذلك كله ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
لى أنه في حال طلد عضوان أو أكثر من أعضاء بمعنى أنه إذا كان نظام الشركة نص ع
دعوة  عقاد، فإنه يتوجد على رئيس المجلسمن رئيس المجلس دعوة اطعضاء لإلن مجلس اإلدارة
وفي حال عدم النص في نظام الشركة على عدم  .(1)اطعضاء لالنعقاد بناء  على طلد العضوان
لس اإلدارة فال يجد على رئيس المجلس دعوة رئيس المجلس استناد ا لطلد العضوان النعقاد مج
 دعوة اطعضاء. 
لشركة، وتحديد حد أدني النعقاد مجلس اإلدارة سيمكن اطعضاء من متابعة سير العمل با
يتيح للعاملين تدارك ما تم من اطعمال وما حدث من تطورات، فخالف ذلك سيجعل مجلس و
ام القانون، ولكن الفائدة المرجوة منها اإلدارة مجرد هيئة صورية، وجودها ضروري لمطابقة أحك
غير متحققة وينفرد بالسلطة عضو مجلس اإلدارة المنتدد باعتبار  المشرف العام على أعمال 
                                                   
 2اإلدارة، حيث لم ينص عليه القانون الملغي رقم بالنص على اجتماع مجلس  2102لسنة  2يمتاز القانون االتحادي رقم  (1)
. كما لم ينص المشرع المصري في قانون الشركات على عدد االجتماعات الواجد انعقادها، وجاءت المادة 0123لسنة 
 ( من القانون الجديد وسمحت بعقد اجتماعات مجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.21)
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انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة للنظر في دعوة الجمعية  ةفي حال، ويتعين (1)اإلدارة اليومية للشركة
ا على اطقل من تاريخ انعقاد أي  العمومية مراعاة أن ي عقد اجتماع مجلس اإلدارة قبل ثالثين يوم 
 .(2)اجتماع للجمعية العمومية
أعضائه، حيث نصت  غير مناإلدارة  لمجلس مقرر للشركة يكون ومن المعلوم أنه يجد أن
 ويوقأاالجتماعات  ( من القانون االتحادي على أن "يقوم هذا المقرر بإعداد محاضر021المادة )
 المجلس اتخذ  قرار على يواف  لم الذي والمقرر، وللعضو حضروا الجلسة ينالذ اطعضاء عليها
 صحة عن مسئولين المحاضر هذ  على الموقعون االجتماع، ويكون في محضر اعتراضه يثبت أن
 الشأن. هذا في الالزمة الضوابط الهيئة الواردة فيها، وتضأ البيانات
ويعينه مجلس اإلدارة ويحدد مهامه بما يتماشي  .ويكون مقرر المجلس من موظفي الشركة
مأ مستوي المسؤوليات التي سيكلف بها، وال يجوز فصله إال عن طري  مجلس اإلدارة"، فضال 
 :(3)عما سب  يجد على المقرر القيام بالمهام والمسئوليات اآلتية
والقرارات سجل في محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة تفاصيل المسائل التي نظر فيها ي .0
التي تم اتخاذها بما في ذلك أية تحفظات لألعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها، ويوقأ 
عليها اطعضاء الذين حضروا االجتماع ومقرر االجتماع، وفي حالة إمتناع أحد اطعضاء 
عن التوقيأ ي ثبت اعتراضه في المحضر وت ذكر أسباد االعتراض حال إبدائها، على أن 
 حضر االجتماع لألعضاء لالحتفاظ بها.ترسل نسخة م
 حفظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانهي  .2
                                                   
 .213-211ساب ، صالأ مرجالد. مصطفى كمال طه:  (1)
بشأن معايير االنضباط  2106/ر.م( لسنة 7( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة اطوراق المالية والسلأ رقم )2/1المادة ) (2)
 المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
بشأن معايير االنضباط  2106/ر.م( لسنة 7( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة اطوراق المالية والسلأ رقم )2المادة ) (3)
 المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
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ي عد محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ويتعين في تحرير تلك المحاضر مراعاة الضوابط   .1
 التالية:
  تحديد تاريخ دعوة جميأ أعضاء مجلس اإلدارة إلى االجتماع ووسيلة الدعوة مأ بيان
 .االجتماعاع وتوقيت ونهاية مكان انعقاد االجتم
 .إثبات حضور اطعضاء الحاضرين 
   إثبات اإلنابة عن العضو الغائد في حال إنابة أحد اطعضاء لعضو آخر بمجلس
 .للشركة يسمح بذلك اطساسياإلدارة والتأكيد على أن النظام 
  ."تدوين عدم حضور اطعضاء الغائبين ومبررات عدم الحضور " إن وجدت 
  عن صحة البيانات الواردة  مسئولينتدوين عبارة "يكون الموقعون على هذا المحضر
 .اطعضاءفيه" في نهاية كل محضر قبل توقيأ 
 صالحةات  إ ر امصار  والتزا اته و كافآت ألضاء  إ ر امصار : ال ط ب الثاني
 الفرع األول: صالحةات وس طات  إ ر امصار 
اس ا في رسم السياسة التنفيذية للشركة، استهداف ا للوصول تتلخص مهمة مجلس اإلدارة أس
إلى الغرض الذي أنشئت من أجله وعلى ضوء قرارات وتوصيات الجمعية العمومية 
 .(1)للمساهمين
                                                   
 .116ساب ، صالمرجأ الد. فايز نعيم رضوان:  (1)
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بنشاطها المعتاد وتحق  الدور المنوط بها البد أن يقوم  ولكي يستقيم نشاط الشركة وتقوم
ذلك أن قيامهم بهذ   ،م والواجبات المفروضة عليهمأعضاء مجلس اإلدارة بالدور المنوط به
 .(1)الواجبات يترتد عليه أن يسهم فيما تعنيه الحوكمة من إخضاع الشركات لحكم القانون
( بتحديد اختصاصات 023في المادة ) 2102لسنة  2ولقد اهتم القانون االتحادي رقم 
( المبدأ المستقر عليه وهو 023ادة )مجلس اإلدارة وسلطاته في حدود هذا الغرض. ولقد أقرت الم
أن لمجلس اإلدارة سلطات واسعة في تسيير دفة اطمور في الشركة ال يحد منها سو  القيود التي 
ترد بنص في القانون أو في نظام الشركة أو في قرار صادر من الجمعية العمومية للمساهمين. 
 للشركة اطساسي بالنظام المحددة حياتالصال جميأاإلدارة  مجلسيتولى  وتقضي تلك المادة بأن "
 .(2)العمومية" للجمعية الشركة نظام أو القانون هذا به احتفظ ما عدا
 :ـ إصصار ال رارات0
اطصل أن تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية اطصوات، وفي حال تساو  عدد 
الذي به الرئيس، اطصوات المؤيدة مأ عدد اطصوات الرافضة لصدور القرار يرجح الجاند 
 وذلك في االجتماعات التي تنعقد على النحو الساب  بيانه.
ويثار تساؤل هنا حول المقصود باطغلبية، فهل المقصود بها أغلبية اطعضاء الحاضرين 
اجتماع المجلس، أم يقصد أغلبية اطعضاء المشكلين لمجلس اإلدارة؟ ذهد أغلد الفقه إلى أن 
االمقصود باطغلبية هنا أ  .(3)غلبية اطعضاء الحاضرين الذين ينعقد بهم االجتماع صحيح 
                                                   
 .762ساب ، صالمرجأ الد. ماهر محمد حامد:  (1)
( 23) . وفي ذلك تقضي المادة0123لسنة  2( من القانون االتحادي الملغي رقم 011وهو ما كانت تنص عليه المادة ) (2)
من قانون الشركات المصري بأن" لمجلس اإلدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة اطعمال الالزمة 
لتحقي  غرضها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل فى 
لعامة أن تتصد  طي عمل من أعمال اإلدارة إذا عجز مجلس اإلدارة اختصاص الجمعية العامة. ومأ ذلك يكون للجمعية ا
عن البت فيه بسبد عدم اكتمال نصاد المجلس لعدم صالحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور أو عدم إمكان 
تصدر  الوصول إلى أغلبية تؤيد القرار. كما يكون للجمعية أن تصادق على أي عمل يصدر عن مجلس اإلدارة، أو أن
 توصيات بشأن اطعمال التي تدخل فى اختصاص المجلس".
 .010ساب ، صالمرجأ الد. أبو زيد رضوان:  (3)
31 
 
منه الرئيس، والذي يعطى صوته بالتأكيد للجاند  الذي الجاند وإذا تساوت اطصوات يرجح
 الذي توجد به المجموعة التي يتبعها.
وليس للتصويت على قرارات مجلس اإلدارة شكل معين، فقد يكون برفأ اليد، أو بالوقوف، 
  .النداء باالسم على اطعضاءأو 
 :(1)اآلتية وفق ا للشروط بالتمرير قراراته بعض إصداراإلدارة  واستثناء  مما سب  يجوز لمجلس
أ. موافقة أعضاء مجلس اإلدارة باطغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير 
 حالة طارئة.
د خطي ا للموافقة عليه مصحوب ا بكافة المستندات د. تسليم أعضاء مجلس اإلدارة القرار مكتو
 والوثائ  الالزمة لمراجعته.
ج. يجد الموافقة الخطية باطغلبية على أي من قرارات مجلس اإلدارة الصادرة بالتمرير مأ 
ضرورة عرضها في اجتماع مجلس اإلدارة الالح  التخاذ القرار بالتمرير لتضمينها بمحضر 
 .عد القرارات بالتمرير نافذة عند توقيأ أغلبية أعضاء المجلس عليهااجتماعه، ومأ ذلك ت  
القرار بالتمرير إجتماع ا ومن ثم يتعين االلتزام بالحد اطدنى لعدد اجتماعات مجلس  اعتبارد. عدم 
 اإلدارة المحددة بالنظام اطساسي.
بالمراسلة، فنص على أنه ال نظام التصويت  -( 061/2المادة ) -ز القانون االتحاديولم يج
يجوز التصويت بالمراسلة، وعلى العضو النائد اإلدالء بصوته عن العضو الغائد وفقا لما تم 
 تحديد  في سند اإلنابة.
                                                   
بشأن معايير االنضباط  2106/ر.م( لسنة 7( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة اطوراق المالية والسلأ رقم )7المادة ) (1)
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والتصويت بالمراسلة هو إصدار العضو رأيه بالكتابة في بعض المسائل المطروحة للتداول. 
ا عن نظام التصويت بالوكالة  والواقأ أن أغلد أنظمة الشركات تهمل  .اآلمرةوال يختلف كثير 
وعادة ما يلجأ العضو  .تماما التصويت بالمراسلة، لمخالفته لطبيعة المداوالت في مجلس اإلدارة
للنيابه عنه في حضور االجتماع بتفويض أحد زمالئه دون اللجوء إلى التصويت بالمراسلة 
مسائل التي تظهر أثناء الجلسة والتي قد تظهر ويتفاد  بذلك اإلهمال من جانبه عن معرفة بعض ال
  .(1)أهميتها لمصلحته
 :ـ التصرفات ال حظور  ل ع األطراف  ات العالقة2
 –أي أعضاء مجلس اإلدارة  –حظر المشرع اإلماراتي على اططراف ذات العالقة  
ة العامة وذلك استغالل ثمة معلومات بحكم العضوية أو الوظيفة التي يتمتأ بها في شركة المساهم
كان ذلك ناشئ عن أي تعامل وكذلك المنافسة غير  ض تحقي  مصلحة له أو لغير ، إذابغر
المشروعة سواء المباشرة أو الغير مباشرة مأ أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في 
الريبة أسعار اطوراق المالية. فيجد على عضو مجلس اإلدارة أال يوقأ نفسه في مواطن الشك و
أثناء قيامه بأعمال وظيفته في الشركة، وأن يتوخي الحذر في الفصل بين مصالحه ومصالح 
 الشركة عندما يترائى له االشتراك أو التعارض بينهما. 
والمصلحة المتعارضة المشار إليها سلف ا قد تكون مصلحة مباشرة، ويقصد بذلك أن تتم 
أي أن اططراف المتعاقدة هما العضو والشركة. وهنا  .العملية بين الشركة وعضو المجلس مباشرة
تعارض المصالح واضح حيث يميل العضو إلى تغليد مصلحته على مصالح الشركة. وقد تكون 
المصلحة غير مباشرة وتعني أن العضو ليس طرفا في العملية المعروضة، لكن تعود إليه منفعة 
                                                   
 وما بعدها. 022ساب ، صالمرجأ الي حسن أحمد محمد على: أمان (1)
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غير مباشرة كما لو كان دائن ا للطرف الثاني  من إبرامها وإقرارها، فالعضو الذي تكون له مصلحة
 .(1)أو شريك ا له، وبإقرار المسألة المعروضة على المجلس سوف يحصل على ماله من دين قبله
إذا تخلف عضو مجلس اإلدارة عن إبالغ المجلس جاز للشركة أو طي من مساهميها التقدم و
لف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من للمحكمة المختصة إلبطال العقد أو إلزام العضو المخا
 .(2)التعاقد ورد  للشركة
تلتزم الشركة بمسك سجل خاص بتعارض المصالح ي وضح فيه حاالت التعارض بشكل و
 .(3)تفصيلي واالجراءات المتخذة بهذا الشأن
كما حظر المشرع على الشركة عقد صفقات مأ اططراف ذات العالقة في الشركة إال  
من رأسمال الشركة، أو بموافقة الجمعية العمومية  %2جلس اإلدارة وذلك فيما ال يجاوز بموافقة م
 اد على ذلك على أن تقيم الصفقات بواسطة مقيم معتمد لد  الهيئة.زللشركة فيما 
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة القيام بأي عمل من شأنه أن يشكل منافسة غير مشروعة 
وذلك موقوف على موافقة الجمعية العمومية للشركة، كما أنه ممتنأ سواء لحسابه أو لحساد الغير 
عليه إفشاء ثمة أسرار أو معلومات تخص الشركة وإال كان لها أن تطالبه بالتعويض أو اعتبار 
 .(4)العمليات المربحة التي مارسها لحسابه كأنها أجريت لحساد الشركة
ك أحد أعضاء مجلس اإلدارة سواء الشركة تقديم قرض إلى شركة يمل كما أن يحظر على
من رأسمال  %21بشخصه أو زوجته أو أبناؤ  أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية أكثر من 
                                                   
 .206ساب ، صالمرجأ الأماني حسن أحمد محمد على:  (1)
بشأن معايير  2106/ر.م( لسنة 7/د( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة اطوراق المالية والسلأ رقم )03المادة ) (2)
 االنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
 /ج( من القرار الساب .03المادة ) (3)
 .تحاديقانون الشركات التجارية اإل( من 022/1المادة ) (4)
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. والحظر الوارد هنا على القروض (2)المادة هذ  وأحكام يتعارض اتفاق باطال  أي ويقأ .(1)الشركة
تمنأ منح القروض من العضو نفسه إلى اإلدارة، لكن لم مجلس التي تمنح من الشركة إلى أعضاء 
 الشركة.
والحكمة من حظر القروض طعضاء المجلس عدم إساءة استخدام اطعضاء لنفوذهم، 
والحصول على مزايا خاصة ال يمكنهم الحصول عليها من مصدر آخر، مما يضر بالمركز المالي 
م يريدون االستفادة من مركزهم للشركة؛ طن التجاءهم إلى شركتهم التي يعملون بها إنما يؤكد أنه
 .(3)بالمجلس، والحصول على ما يعجزون عن الحصول عليه من مكان آخر ال عالقة لهم به
 الفرع الثاني:  كافآت ألضاء  إ ر امصار 
ا نظير إدارته يسمى بالمكافأة ويحدد نظام الشركة  .(4)يتقاضي عضو مجلس اإلدارة أجر 
طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، أما إذا لم يرد بنظام الشركة مثل هذا التحديد فيجد أال 
 المالية للسنة الصافي الربح من (%01) ( من القانون االتحادي على061تزيد طبقا للمادة )
 .(5)واالحتياطيات من االستهالكات كل خصم بعد المنتهية
تي توخاها المشرع من تخصيص نسبة معينة من اطرباح الصافية لمجلس اإلدارة والحكمة ال
 .(6)هي أن يهتم اطعضاء بحسن إدارة الشركة وزيادة اطرباح
                                                   
ا المادة ). تحاديقانون الشركات التجارية اإل( من 021/0المادة ) (1) ( من قانون الشركات 16/0وهو ما قضت به أيض 
 .المصري
 ( من القانون االتحادي.021/1المادة ) (2)
 .202ساب ، صالمرجأ الن أحمد محمد على: أماني حس (3)
 .213ساب ، صالمرجأ الد. مصطفى كمال طه:  (4)
بأنه ال يجوز تقدير مكافأة مجلس اإلدارة بنسبة معينة 0120لسنة  021( من القانون المصري رقم 22/0وقضت المادة ) (5)
واالحتياطي القانوني والنظامي وتوزيأ ربح ال من الربح الصافي بعد استنزال االستهالكات  %01فى اطرباح بأكثر من 
 من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى. %2يقل عن 
 .213ساب ، صالمرجأ الد. مصطفى كمال طه:  (6)
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تخصم من اطرباح التي حققتها الشركة خالل السنة المالية،  (%01ويتالحظ أن النسبة )
ا أم ال، فهو مبلغ نسبي يفرض على اطرباح التي تحققت، وليس  ثابت ا يدفأ سواء حققت الشركة ربح 
ا مأ الربح  .(1)فهو يرتبط وجود ا وعدم 
وتلتزم الشركة بأن تخصم من اطرباح الصافية نسبة معينة لتكوين مال احتياطي تتفاد  به  
الشركة الخسارة التي قد تصيبها، أو لزيادة رأس مالها، إذا رغبت في ازدياد نشاطها، وتدعيم 
المالي، واالحتياطي إما أن يكون قانوني ا بمقتضى نص القانون، وإما أن يكون نظامي ا  ائتمانها
يفرضه نظام الشركة، وإما اختياري ا تقرر  الجمعية العامة للمساهمين. ومن المعلوم أنه تخصم من 
 . (2)اطرباح الصافية قيمة اطسهم
مكافأة إضافية أو مرتب ا شهري ا  يجوز ان تدفأ الشركة مصاريف أو أتعاب ا أوورغم ما سب  
بالقدر الذي يقرر  مجلس اإلدارة طّي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو 
يبذل جهود ا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس 
س اإلدارة عن اجتماعات إدارة الشركة، وال يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجل
  .(3)المجلس
 ةوير  الباحث أن ذلك قد يدفأ عضو مجلس اإلدارة إلساءة استخدام تلك الميزة بكثر
 .المعتاداطعمال التي سيقوم بها وبالتالي سيحصل على مصاريف أو أتعاد تفوق 
  سؤولةة  إ ر امصار : ال ط ب الثالث
مسائلة أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة لم يترك المشرع اإلماراتي اطمر في عدم 
العامة، إنما جعل هناك التزام للشركة باطعمال التي يجريها مجلس اإلدارة في حدود اختصاصه 
                                                   
 .212ساب ، صالمرجأ الأماني حسن أحمد محمد على:  (1)
 .212-213الساب ، صالمرجأ أماني حسن أحمد محمد على:  (2)
بشأن معايير  2106/ر.م( لسنة 7/أ( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة اطوراق المالية والسلأ رقم )20المادة ) (3)
 االنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
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المنوط بها، وقرر المشرع أن المسائلة تكون بالتعويض إذا نشأ ضرر عن اطفعال الغير مشروعة 
وكذلك مسؤولية الشركة عن عضو  كة،التي تقأ من الرئيس وأعضاء المجلس في إدارة الشر
التي يجريها من تصرفات في مواجهة الغير حسن النية، لذلك سوف نلقي الضوء  مجلس اإلدارة
على مسؤلية أعضاء مجلس اإلدارة وكذلك المسؤولية الناتجة عن تصرفات عضو مجلس اإلدارة 
 على النحو التالي.
  سؤولةة  إ ر امصار حصوص الفرع األول: 
أعضاء مجلس اإلدارة تجا  الشركة والمساهمين والغير وذلك عن جميأ أعمال الغش  يسأل
وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة وكذلك عن الخطأ في اإلدارة، 
 وقرر المشرع الجزاء على كل شرط يتم النص عليه في عقد التأسيس يخالف ذلك.
على جميأ أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر ثم قرر المشرع المسؤولية 
معنى أنه إذا صدر قرار من مجلس اإلدارة باإلجماع وترتد على هذا القرار خطأ ب ،بإجماع اآلراء
 رتد هذا الخطأ مسؤولية على جميأ اطعضاء.
ا باطغلبية فال يسأل عنه المعارضون مت ى كانوا قد أما إذا كان القرار محل المساءلة صادر 
أثبتوا اعتراضهم بمحضر االجتماع، بمعنى أنه إذا صدر القرار بطري  الخطأ وكان هناك 
اعتراض من بعض اطعضاء المعترضون على صدور القرار فال مسؤولية على اطعضاء الذين 
 اعترضوا شريطة أن يكونوا أثبتوا اعتراضهم على صدور هذا القرار.
جتماع الذي صدر فيه القرار فال تنتفي مسؤوليته إال إذا وإذا تغيد أحد اطعضاء عن اال
ثبت عدم علمه بالقرار، أو علمه به مأ عدم استطاعته االعتراض عليه، بمعنى أن الغياد من قبل 
أحد اطعضاء ال ينفي المسؤولية، إال في حالة إثبات عدم علمه بالقرار الذي تم اتخاذ  أو علمه به 
 .ولم يستطأ االعتراض عليه
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 لضو  إ ر امصار الصاصر   ن الفرع الثاني:  سؤولةة الشركة لن التصرفات الضار  
تنهض مسئولية الشركة في الحالة التي تتجاوز فيها تصرفات عضو مجلس اإلدارة تجا  
 الغير حسن النية.
الشركة ( من القانون االتحادي بالتزام 061فقد قضى المشرع اإلماراتي في المادة )
 صحة عدم بعد تبين فيما لو حتى النية حسن الغير مواجهة في اإلدارة مجلس ضوع بتصرفات
 .التعيين أو لهذا االنتخاب المقررة الشروط توافر عدم أو العضو تعيين أو انتخاب إجراءات
مساهم أو أكثر يملكون بحد وفيما يتعل  بالتصرفات الضارة بمصالح الشركة فإنه إذا أرتأ  
الشركة، رأ  أن تصريف أمور الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح من أسهم  %2أدنى 
نعت عن القيام بتصرف من مساهميها أو بعضهم، وكذلك إذا اعتزمت الشركة القيام بتصرف أو امت
ا بالمستندات  رار به.شأنه اإلض ذلك بأن يقوم بتقديم طلد إلى هيئة اطوراق المالية والسلأ مدعوم 
 .(1)ما ترا  من قرارات في هذا الشأن رالثبوتية إلصدا
وحدد المشرع اإلجراء الذي يمكن للمساهم أن يتخذ  في حال رفض الهيئة طلبه أو لم تبت 
أيام من تاريخ  01يوم عمل، بأن يقوم المساهم باللجوء للمحكمة المختصة خالل  11فيه خالل 
 .(2)المدة بحسد اطحوال رفض الطلد، أو فوات تلك
في اللجوء للمحكمة المختصة متى رأت أن تصريف أمور  المشرع الح  للهيئةكما أعطى 
 (3)تضر بمصالح مؤسسيها أو بعض منهم الشركة يتم، أو تم بطريقة
على وجه االستعجال المساهم أو الهيئة وتنظر المحكمة المختصة في الدعو  المقامة من 
من  063من المادة  1و 2في الحالتين التي تم تحديدهم من المشرع والواردتين في البندين  وذلك
                                                   
 ( من القانون االتحادي.063/0المادة ) (1)
 ( من القانون االتحادي.063/2المادة ) (2)
 ( من القانون االتحادي.063/1المادة ) (3)
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كما أناط المشرع للمحكمة التي تنظر الموضوع أن تستعين بخبير أو أكثر يقوم على  ذات القانون.
نظر وأعطى المشرع للمحكمة التي ت اإلدارة. أعمالأثر تعيينه بتقديم تقرير عن عملية أو أكثر من 
موضوع باالمتناع عن القيام بأعمال التصرف أو الموضوع أن تصدر حكمها ببطالن التصرف 
 .(1)لقيام بتصرف امتنعت عن القيام بهباالستمرار في االطلد أو 
 الفرع الثالث: كةفةة رفع صلوى ال سؤولةة ضص  إ ر امصار 
كة المساهمة العامة نظم المشرع دعو  المسؤولية التي يمكن قيدها ضد مجلس إدارة شر
رار تلح  بالمساهمين، وذلك بموجد قرار يصدر من طخطاء التي يمكن أن تنشأ عنها أضبسبد ا
 .(2)الجمعية العمومية بتعيين من يقوم بمباشرة الدعو  باسم الشركة
 ضد منفردا   المسؤولية دعو  يقيم أن مساهم دعو  المساهم بأن لكلكما نظم المشرع 
 خاص ضرر إلحاق الخطأ شأن من كان إذا برفعها الشركة قيام عدم حالة في كةالشر إدارة مجلس
 الشركة نظام في شرط كل باطال   ويقأ الدعو  رفأ على بعزمه الشركة يخطر أن على كمساهم به
 .(3)ذلك بغير يقضي
 
                                                   
 ( من القانون االتحادي.063/3المادة ) (1)
 ( من القانون االتحادي.062المادة ) (2)
 ( من القانون االتحادي.066المادة ) (3)
38 
 
 ل ع أل ال  إ ر إصار  شركة ال ساه ة التنظة  ال انوني ل رقاقة: الفصل الثاني
 العا ة
. ومما ال شك فيه (0)الرقابة بصفة عامة وبدون أي تحديد لصورها تعني اإلشراف والمتابعة
أن هناك ثمة صعوبة في وضأ تعريف للرقابة يمكن استخدامه في كل الظروف واطحوال 
واطجهزة الحكومية. ومرد هذ  الصعوبة أن  ،والوظائف التي تقوم بها اطجهزة الداخلية للشركة
باإلضافة إلى كون العملية الرقابية تمثل أنشطة  ،يستعمل للداللة على أفعال مختلفةلفظ الرقابة 
كما يمكن القول بأن اختالف المذاهد السياسية  ،إنسانية تسعى إلى تحقي  أغراض متنوعة
واطفكار االجتماعية والنظم االقتصادية والمالية السائدة تعتبر من أهم العوامل التي أدت على 
 .(2)تعريف شامل للرقابة صعوبة وضأ
ورغم ذلك تعرف الرقابة بأنها الوسيلة التي تستطيأ بها القيادة تصحيح أداء العاملين بهدف 
 .(1)التأكد من أن الخطة الموضوعة يتم تنفيذها وااللتزام بها
عن المساهم ولم يتركه تحت رحمة القرارات لم يتخل المشرع االتحادي وجدير بالذكر أن 
دارة الشركات المساهمة العامة من خالل إأعمال مجلس  ىبل نظم المشرع الرقابة عل ،التعسفية
الهدف منها الوصول إلى  والتفتيش اإلداري. ،ورقابة مدققي الحسابات ،الجمعية العموميةرقابة 
 المباحث التالية.سنتناوله في  ا ماذتطوير بيئة العمل وقدرات الدولة ومكانتها االقتصادية وه
                                                   
العماني ( مبارك بن محمد بن خميس الغيالني: الرقابة على مجلس إدارة شركات المساهمة ومسئوليته، دراسة في القانونين 0)
 .2والمصري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، ص
( أشرف السيد حامد: دور اطجهزة الرقابية في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، رسالة دكتورا ، كلية الحقوق، جامعة 2)
 .1، ص2111المنوفية، 




 رقاقة الإ عةة الع و ةة :األول ال قحث
من المعلوم إن إدارة شركة المساهمة العامة تتوزع بين الجمعية العمومية للمساهمين 
ومجلس اإلدارة، ومن الناحية النظرية فإن الجمعية العمومية هي الجهاز المهيمن على إدارة 
 الشركة، ويليها مجلس اإلدارة.
رة هو القائم بإدارة الشركة وتسييرها، بحيث أصبحت بيد أن الثابت عمال ، أن مجلس اإلدا
الحاضر الغائد( نتيجة عدم فاعليتها في إدارة )الجمعية العمومية للمساهمين بمثابة البرلمان 
حضور اجتماعات عن الشركة والرقابة عليها، وذلك نتيجة ظاهرة هجر وغياد المساهمين 
ا  -هم في أيدي أمينةالجمعية العمومية، إما اعتقاد ا منهم أن مصالح وإما  –وهذا غير متوفر دائم 
 –أو حتى مساهم واحد  –اعتقاد ا منهم بأن تدخلهم عديم الفائدة، وسيطرت قلة من كبار المساهمين 
قدرات الشركة ومن ثم فإن غالبية اطسهم الممثلة في الجمعية العمومية ال تعبر بصدق عن  على م 
 .(1)غالبية المساهمين
معية العمومية بدعوة من مجلس إدارة الشركة مرة على اطقل في السنة خالل تنعقد الجو
 .(2)اطشهر اطربعة التالية لنهاية السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان المعينين في نظام الشركة
 في  إال الرقاقة  الإ عةة الع و ةة اختصاصات :األول ال ط ب
 ل شركة إ عةة الع و ةة السنوةة ل أوالً: االختصاصات ال عتاص 
السنة وتقرير مدققي  خالل الماليوعن مركزها  الشركةتقرير مجلس اإلدارة عن نشاط ـ 0
نشاطها وف  أحكام  تمارس الشركةالداخلية إذا كانت  الشرعيةالحسابات وتقرير لجنة الرقابة 
  م.والتصدي  عليه اإلسالمية الشريعة
 .والخسائر اطرباحوحساد  الشركةميزانية ـ 2
                                                   
 .212، ص 2107الطبعة الثالثة  –د. مصطفى البنداري أبوسعد : قانون الشركات التجارية اإلماراتي  (1)
 ( من قانون الشركات التجارية اإلتحادي.070المادة ) (2)
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  االقتضاء.أعضاء مجلس اإلدارة عند ـ انتخاد 1
نشاطها وف  أحكام  تمارس الشركةالداخلية إذا كانت  الشرعيةتعين أعضاء لجنة الرقابة ـ 3
 الشريعة اإلسالمية.
 .مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم ينتعيـ 2
 .أم أسهم منحة ،ت توزيعات نقديةسواء كان اطرباح،مجلس اإلدارة بشأن توزيأ  ـ مقترحات6
 .مجلس اإلدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديدها ـ مقترح7
 اطحوال.عليهم حسد  المسؤولية، أو عزلهم ورفأ دعو  اإلدارةإبراء ذمة أعضاء مجلس ـ 2
 اطحوال.عليهم حسد  ةالمسؤوليإبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفأ دعو  ـ 1
 اً: األل ال والتصرفات التي تصصر ق رار خاصثانة
بإقراء نصوص قانون الشركات التجارية، تصدر الجمعية العمومية للشركة بموجد قرار خاص 
 في اطعمال والتصرفات اآلتية:
 .(1)ـ تغيير اسم الشركة0
 .(2)ـ إطالة مدة الشركة أو تقصيرها2
 .(3)اطساسيـ تعديل عقد التأسيس الشركة العامة ونظامها 1
 .(4)ـ صالحية اتخاذ بعض التصرفات غير المصرح بها في نظام الشركة3
 .(5)ـ زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به2
 
                                                   
 إلتحادي.( من قانون الشركات التجارية ا02المادة ) (1)
 ( من قانون الشركات التجارية اإلتحادي.012المادة ) (2)
 ( من قانون الشركات التجارية اإلتحادي.011المادة ) (3)
 ( من قانون الشركات التجارية اإلتحادي.023المادة ) (4)
 ( من قانون الشركات التجارية اإلتحادي.013المادة ) (5)
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 .(1)ـ عالوة اإلصدار6
 .(2)ـ تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة7
 .(3)ـ تجزئة القيمة االسمية لألسهم2
 .(4)ريك استراتيجيـ زيادة رأسمال الشركة عن طري  إدخال ش1
 .(5)ـ زيادة رأسمال الشركة برسملة الديون، أي تحويل الديون إلى أسهم في رأسالمال01
 .(6)ـ زيادة رأسمال الشركة نتيجة تطبي  برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك اطسهم00
 .(7)ـ إصدار سندات أو صكوك قابلة للتداول02
 .(8)ـ الموافقة على االندماج01
 .(9)اندماج الشركات القابضة والتابعةـ 03
 .(10)ـ حل شركة المساهمة إذا بلغت خسائرها نصف رأسمال الشركة02
 .(11)(المسؤولية المجتمعية للشركات)ـ تقديم مساهمات طوعية 06
 .(12)ـ إطالة مدة التصفية07
من سرد هذ  االختصاصات التي عهد المشرع اإلماراتي للجمعية العمومية بها، نجد أن في 
ن دور مجلس اإلدارة، لكن الواقأ غير ذلك، فال تكاد مالحقيقة دور الجمعية العمومية أقو  بكثير 
تجد دور للجمعية العمومية على أرض الواقأ في ممارسة عملها واختصاصاتها كما هو الدور في 
لس اإلدارة، وبالتالي نجد أن المهيمن على اتخاذ القرارات المصيرية في شركة المساهمة العامة مج
 هو لمجلس اإلدارة وليس للجمعية العمومية.
                                                   
 التجارية اإلتحادي.( من قانون الشركات 016المادة ) (1)
 ( من قانون الشركات التجارية اإلتحادي.212المادة ) (2)
 ( من قانون الشركات التجارية اإلتحادي.217المادة ) (3)
 ( من قانون الشركات التجارية اإلتحادي.221المادة ) (4)
 ( من قانون الشركات التجارية اإلتحادي.222المادة ) (5)
 الشركات التجارية اإلتحادي. ( من قانون226المادة ) (6)
 قانون الشركات التجارية اإلتحادي.( من 211المادة ) (7)
 قانون الشركات التجارية اإلتحادي.( من 221المادة ) (8)
 قانون الشركات التجارية اإلتحادي.( من 226المادة ) (9)
 قانون الشركات التجارية اإلتحادي.( من 112المادة ) (10)
 قانون الشركات التجارية اإلتحادي.من  (232المادة ) (11)
 قانون الشركات التجارية اإلتحادي.( من 121المادة ) (12)
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  الإ عةة الع و ةةأوإه رقاقة  الثاني: ال ط ب
لسنة  (2)أشار المشرع االتحادي في نصوص متعددة من قانون الشركات التجارية رقم لقد 
حيث إن  ،أعمال الشركات المساهمة العامة ىإلى دور الجمعية العمومية في الرقابة عل 2102
الجمعية العمومية مختصة بالنظر والبحث في جميأ المسائل المتعلقة بشركة المساهمة العامة كما 
قانون الشركات التجارية  2102لسنة  (2)من القانون رقم  (021)المادة  ( من0)وارد بالبند  هو
 ومن صور تلك الرقابة:، تحادياال
لم يترك  صار  شركات ال ساه ة العا ة:إالرقاقة الخاصة قتسةةر قعض األ ور ال تع  ة قـ 0 
نه حدد للجمعية إبل  ،دارية للشركات المساهمة العامة للظروفالمشرع االتحادي اطمور اإل
أعمال مجلس اإلدارة حيث أشارت  ىالعمومية التأسيسية اختصاصات تساعدها في الرقابة عل
نه من ح  الجمعية العمومية النظر والتدقي  أإلى  2102لسنة  (2)من القانون رقم  (012)المادة 
تأسيس الشركة والنفقات التي  إجراءاتالقرارات الالزمة الخاصة بتقرير المؤسسين عن  واتخاذ
 ىوالموافقة عل ل فترة التأسيسلك تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خالذوك، استلزمتها
ا انتخاد أعضاء أول مجلس ، تأسيس الشركة دارة في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين، إوأيض 
ا تعيين أعضاء لجنة و، وأيضا تعيين مدققي الحسابات في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين أخير 
كة تمارس نشاطها وفق ا طحكام الشريعة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقد الشرعي إذا كانت الشر
ا حدد المشرع بعض ذوك، في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين اإلسالمية لك أيض 
بعض أعمال اإلدارة في  ىللجمعية العمومية السنوية تضفي عليها صفة الرقابة عل االختصاصات
 .2102لسنة  (2)القانون رقم  ( من077)المادة 
خول المشرع االتحادي للجمعية العمومية  قتوقةع قعض الإزاءات: الرقاقة ال تع  ةـ 2
 (062)نص المشرع االتحادي في المادة اإلدارة، حيث سلطة عزل كل أو بعض أعضاء مجلس 
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للجمعية العمومية عزل كل أو بعض أعضاء مجلس أن "علي  2102لسنة  (2)من القانون رقم 
 ....."...لكذاإلدارة ولو نص نظام الشركة علي غير 
الجمعية العمومية ح   االتحاديحيث منح المشرع  الرقاقة ال تع  ة قال سائل ال الةة:ـ 3 
ا حقها في  ىطالع علاإل ميزانية الشركة وأيضا فيما يتعل  بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأيض 
الشركة بسبد مخالفات مجلس اإلدارة للقانون أو للنظام  ىعدم خصم الغرامات التي وقعت عل
اطساسي للشركة خالل السنة المالية المنتهية من مكافآت مجلس اإلدارة إذا تبين لها أن تلك 
نظمه المشرع االتحادي في  ا ماذوهاإلدارة، الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس 
 .2102لسنة  (2)من القانون رقم  (061)مادته رقم 
أوضح المشرع االتحادي أنه ليس من  الرقاقة الخاصة ققعض التصرفات ال حظور :ـ 4
 أن يتجر لحسابه أو ح  عضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو
يجوز له أن يفشي أي معلومات  ي تزاوله الشركة والذلحساد غير  في أحد فروع النشاط ال
كان لها أن تطالبه  الإت تخص الشركة بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة وبياناأو
ما ، وهذا بالتعويض أو باعتبار العمليات المربحة التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساد الشركة
أيضا أشار في ، 2102لسنة  (2)القانون  ( من022)أشار إليه المشرع في البند الثالث من المادة 
عقد  ىات القانون إلى أن من ح  الجمعية العمومية الموافقة علذمن  (022)ند الثاني من المادة الب
من رأس مال الشركة ويتم تقييم  %2ات العالقة إذا زادت عن ذصفقات الشركة مأ اططراف 
 .الهيئة  الصفقات بواسطة مقيم معتمد لد
من ح  المساهم أن يحتكم   و ةة:ال ساه  إلع الإ عةة الع احتكا الرقاقة لن طرةق ـ 2 
سؤاله من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو مدق   ىأن الرد عل  إلى الجمعية العمومية إذا رأ
ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي  ذالحسابات غير كاف ويكون قرار الجمعية واجد التنفي
  ذكر .انون الساب  بندها الثاني من الق ( في022)ا ما أشارت إليه المادة ذلك وهذبغير 
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 رقاقة  صقق الحساقات: الثاني ال قحث
 خصص المشرع االتحادي حديثه عن مدق  الحسابات في شركة المساهمة العامة في المواد 
، ولعل الدور الشركات التجارية بشأن 2102لسنة  (2)من القانون رقم ( 223)إلى  (231) من
المساهمة من أهم اطدوار داخل هذ  الشركة، طنه القائم الذي يقوم به مدق  الحسابات في شركة 
بتقدير المركز المالي للشركة وذلك بأنه يطلأ على دفاترها وسجالتها وحساباتها للتأكد من سالمة 
 .(1)ما دون فيه من بيانات
وعرف الفقه مدق  الحسابات بأنه الشخص الذي تتوافر فيه المؤهالت العلمية والعملية 
الذي يتخذ من أعمال المحاسبة والمراجعة مهنة منتظمة يمارسها بعد الحصول على المطلوبة و
ا بأنه ذلك الشخص الذي يعهد إليه  .(2)ترخيص بذلك من الجهة الرسمية في الدولة كما يعرف أيض 
بواسطة جماعة الشركاء بالقيام بأعمال الرقابة الداخلية كمراجعة وفحص حسابات الشركة 
اطرباح والخسائر فيها، وأعمال مجلس اإلدارة ومد  احترام أحكام القانون في  وميزانيتها وحساد
 .(3)كل ذلك، وبشكل يحق  صالح الشركة والشركاء والمصلحة العامة
رقابة مدق  و، تعيين وعزل مدق  الحسابات في بيان المبحثوفي هذا السياق سنتناول هذا 
 :من خالل النقاط اطتية نتناوله تفصيال   لك سوفكل ذ .الحسابات على أعمال مجلس اإلدارة
 تعةةن ولزل  صقق الحساقات األول: ال ط ب
مما الشك فيه أن وجود مدق  الحسابات داخل الشركة له دور مهم  عزل:التعةةن وال: أوالً 
المساهمين من تعسف اإلدارة فدور مدق  الحسابات  علىوفعال في تسيير أعمال الشركة والحفاظ 
لك ذن دور  يتعدي إبل ، مراجعة حسابات اطرباح والخسائر الخاصة بالشركة علىلم يقتصر 
 اإلماراتيلك أشار المشرع ذل ،وحماية حقوق المساهمين اقتصادي الضمان توفر سبل نجاح الشركة 
                                                   
 .321، ص0126د. طعمه الشمري: قانون الشركات التجارية الكويتي، الطبعة اطولى،  (1)
 .212د. محمد مصطفى عبد الصادق مرسي: مرجأ ساب ، ص (2)
 .1، ص2101الحسابات لحماية المساهمين في شركة المساهمة، دار النهضة العربية، د. فادي توكل: دور مراقبي  (3)
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إلى أنه يجد أن يكون لكل شركة مساهمة  2102لسنة  (2)من القانون رقم  (231)في مادته رقم 
الجمعية العمومية  علىالشركة ويعرض  إدارةبات أو أكثر يتم ترشيحه من مجلس عامة مدق  حسا
، الشركة ، واستثناء  من هذ  القاعدة يكون تعيين أول مدق  حسابات من قبل مؤسسي(1)للموافقة
 . عمومية جمعية أولانعقاد  لحين مهامهيتولى  بحيث
تكون الشركة، ويتم الموافقة عليه  فالمشرع أجاز للمؤسسين أن يعينوا مدقق ا للحسابات حال
من الجمعية التأسيسية، إذا كانت شركة ذات اكتتاد عام، أما إذا كانت شركة اكتتاد خاص فيتم 
الموافقة عليه بتوقيأ جميأ الشركاء على العقد والنظام اطساسي للشركة والموافقة عليه في الجمعية 
ين انتهاء السنة المالية اطولى للشركة التي قد العمومية اطولى، ويستمر المدق  في عمله إلى ح
تكون أقل من سنة ميالدية أو أكثر من سنة مالية وذلك إلى حين انعقاد أول جمعية عمومية عادية 
للشركة فينتهي تعاقد المدق  مأ الشركة، ويبدأ تعاقد جديد مأ نفس المدق  أو غير  بحسد رغبة 
إلى اطصل العام وهو أن يتم بمعرفة الجمعية العمومية ولكن تعيينه يرتد  .الجمعية العمومية
 .(2)للشركة
أال  علىومن ح  الجمعية العمومية تعيين مدق  حسابات أو أكثر لمدة سنة قابلة للتجديد 
تجاوز ثالث سنوات متتالية بحيث يتولى مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع 
، واطصل ا الشأنذوال يجوز تفويض مجلس ادارة الشركة في ه، الجمعية العمومية السنوية التالية
يين. وترجأ أنه ال يجوز لمجلس اإلدارة تعيين مدق  الحسابات، بل ال يجوز تفويضه في هذا التع
الحكمة من ذلك إلى أن المدق  منوط به مراقبة أعمال المجلس، فلو سمح لهذا اطخير بتعيينه أو 
                                                   
( من 16/0وعندما يقوم مجلس اإلدارة بترشيح مدق  حسابات أو أكثر يكون بناء  على توصية من لجنة التدقي . المادة ) (1)
بشأن معايير االنضباط المؤسسي  2106/ر.م( لسنة 7قرار رئيس مجلس إدارة هيئة اطوراق المالية والسلأ رقم )
 وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
 .211( د. رضا عبيد، د. وليد على ماهر: المرجأ الساب ، ص2)
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فوض في هذا اطمر لخضأ المراقد لتأثير أعضاء مجلس اإلدارة، ولعمل على التستر على 
 . (1)أخطائهم حتى يستمر في وظيفته
مدق  على الرغم من عدم سلطاته أن مجرد ترشيح مجلس اإلدارة للمن ثم ير  الباحث 
 تعيينه إال أنه قد يشوبه بعض المثالد، طن المجلس لن يقوم بترشيح مدق  إال سيكون والئه له.
أكثر تواف  عليه الهيئة  ويجوز لمؤسسي الشركة عند التأسيس تعيين مدق  حسابات أو
عمومية أتعاد مدق  بحيث يتولى مهامه لحين انعقاد أول جمعية عمومية. وتحدد الجمعية ال
ا لما يقوم به المدق  بدور  في ذيجوز تفويض مجلس ادارة الشركة في ه الحسابات وال ا الشأن نظر 
  اطتعاد في حسابات ذأن توضح ه علىلك لتجند أي نوع من أنواع المجامالت ذالرقابة و
 الشركة.
الجمعية العمومية   ذفمن ح  الشركة بموجد قرار تتخ لعزل  صقق الحساقات قالنسقةأ ا 
الشركة أن يخطر الهيئة  إدارةرئيس مجلس  على  الحالة يجد ذوفي ه، أن تعزل مدق  الحسابات
تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور  لك خالل مدة الذوبأسباد العزل و الحساباتبقرار عزل مدق  
 . إليه اإلشارةب  قانون الشركات التجارية السا ( من220)أوضحته المادة ا م ذاه، وقرار العزل
شعار مكتود إح  مدق  الحسابات تقديم استقالته وتخليه عن وظيفته بموجد  كما أنه من
، ويعد قانون الشركات التجارية ( من222)الشركة والهيئة كما هو وارد بالمادة   يودعه لد
 الح  وفقا لما ختاريفي  أو اإلشعار إيداعتاريخ  ذنهاء لمهمته كمدق  حسابات للشركة منإشعار اإل
الشركة والهيئة بيان ا بأسباد  لد أن يودع  استقالتهويلتزم عند تقديم اإلشعار، هو محدد في 
الشركة دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد خالل عشرة أيام من  إدارةمجلس  علىويجد  استقالته
 .بديل وتحديد أتعابه خرآتاريخ تقديم االستقالة للنظر في أسباد االستقالة وتعيين مدق  حسابات 
                                                   
 .217مبارك بن محمد بن خميس الغيالني: المرجأ الساب ، ص (1)
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ويثير عزل مدق  الحسابات بعض الصعاد وذلك بالنظر إلى طبيعة المركز الخاص الذي 
ا ما يكون هدف ا لعدم رضاء كل من طرفي العالقة  .مجلس اإلدارة أو المساهمين :يشغله والذي كثير 
وهو وإن  .اباتغير أنه من المالحظ أن التشريأ المقارن يتشدد إلى حد ما في عزل مدق  الحس
كان قابال  للعزل من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، إال أن هذا العزل غالب ا ما يحاط بضمانات 
قوية حتى ال يستغل هذا الح  في كل مرة ال يرضى البعض عن عمله، ولذلك يتعين القول بأنه إذا 
أال يتم بعيد ا عن رقابة  كان من ح  الجمعية العمومية عزل مدق  الحسابات، فإن هذا العزل يجد
القضاء الذي يقدر مد  مشروعية أسباد العزل ويكون مدق  الحسابات الح  في التعويض في 
 .(1)الحاالت التي ينعدم فيها المسوغ القانوني للعزل
ولم ينظم القانون االتحادي بشأن الشركات التجارية أحكام عزل مدق  الحسابات بالرغم من 
عزل. من حيث طرق ووسائل العزل، وكيفية عزل مدق  الحسابات عن طري  أنه يقرر قابليته لل
 أحد المساهمين.
 ً تناول القانون االتحادي في مادته رقم  : الشروط الواإب توافرها في  صقق الحساقات:ثانةا
بخصوص الشروط  والسلأ التي تضعها هيئة اطوراق المالية ( من ذات القانون الضوابط233)
رها في مدق  حسابات الشركات المساهمة العامة حيث يشترط في المدق  توافر التي يجد تواف
 اطتي:
ا له بمزاولة المهنة بالدولةـ 0  وأن يكون لديه خبرة بتدقي  الشركات ، (2)أن يكون مرخص 
 .المساهمة ال تقل عن خمس سنوات
 .هيئة اطوراق المالية والسلأأن يكون اسمه معتمدا لدي ـ 2 
                                                   
 .111-112د. فايز نعيم رضوان: المرجأ الساب ، ص (1)




وأن ال يشغل منصد عضو  يجمأ بين مهنة مدق  الحسابات وصفة الشريك في الشركةأن ال ـ 1 
 .(1)بالشركة تنفيذي داري أوإأو أي منصد فني أو  إدارةمجلس 
وإذا كان المدق  مؤسسا  للشركة أو عضوا  بمجلس إداراتها أو له عمل دائم بها كان تعيينه 
ؤسس أو صفته كعضو مجلس إدارة أو صفته كمدق  حسابات للشركة باطال . فال تبطل صفته كم
 . (2)كعامل في الشركة وإنما يبطل العقد الذي يبرم معه كمدق  حسابات
وجدير بالذكر أن التشريأ االماراتي لم ينص كما نص التشريأ المصري في المادة  
 ( من قانون الشركات على أنه ال يجوز لمراقد الحسابات قبل انقضاء ثالث سنوات من017/0)
عضوا  أن يعمل مديرا أو ،با لحساباتهاترك مراقد الحسابات العمل بشركة المساهمة التي كان مراق
بمجلس اإلدارة أو أن يشتغل بصفة دائمة أو مؤقتة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في 
ات الشركة التي كان يعمل بها. مما يفهم منه أنه طبقا للتشريأ االماراتي قد يترك مدق  الحساب
عمله في شركة المساهمة ويصبح في اليوم التالي شريكا  أو يتولى منصد إداري أو فني 
 .(3)بالشركة
دارتها أو إيكون شريك ا أو وكيال  طي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس  أن الـ 3 
 الدرجة الثانية. حتىقريب ا طي منهم 
في حالة الشركات المرخصة من قبل المصرف المركزي  لد أن يكون اسمه معتمد ا ـ 2 
 .المصرف المركزي
، ويذهد جاند من الفقه إلى أنه يمتنأ على لكذاشترطت الهيئة  متىأن يقدم للهيئة تأمين ا مهني ا  ـ6 
مدق  الحسابات أن يجمأ بين وظيفته ووظيفة المصفى في حالة تصفية الشركة. فإذا كان من 
                                                   
 .202( د. رضا عبيد، د. وليد على ماهر: المرجأ الساب ، ص1)
 .202د. رضا عبيد، د. وليد على ماهر: مرجأ ساب ، ص (2)
بشأن  2106/ر.م( لسنة 7اطوراق المالية والسلأ رقم )( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة 16/3ولقد قضت المادة ) (3)
معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة على أنه "ال يجوز تعيين أي من موظفي مكتد مدق  
 ليا للشركة إال بعد مرور سنتين على اطقل من تركه تدقي  حسابات الشركة".الحسابات في اإلدارة التنفيذية الع
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حالة تصفية الشركة طنه يمثل المساهمين ويعمل الضروري حضور مدق  الحسابات في 
لصالحهم فإنه ال يجوز له أن يكون مصفي ا في ذات الوقت؛ طن هذا اطخير يمثل الشركة 
 .(1)ومجلس اإلدارة دون المساهمين
 : رقاقة  صقق الحساقات ل ع أل ال  إ ر إصار  شركة ال ساه ةال ط ب الثاني
صدار تقرير عن الحسابات التي قام إيجد علي مدق  الحسابات  وظةفة و ها   صقق الحساقات: -
وقيام كل منهم  ،كان للشركة أكثر من مدق  وجد عليهم توزيأ المهام فيما بينهم ، وإذابمراجعتها
ا مشترك ا يكونون ، ليهإبتقديم تقرير منفصل يتناول فيه موضوعات المهمة الموكلة  ثم يقدمون تقرير 
إذا  ما ويجد أن يبين التقرير، في التقرير ويوقعه سمهأكما يدون المدق  ، نمسئولين عنه بالتضام
ا القانون وما إذا كانت الحسابات تعطي صورة عادلة ذه طحكامعداد الحسابات تم وفق ا إكان 
والثاني من قانون  اطولفي البند  (232)المادة  ت بهأفاد ا ماذه، أم ال للوضأ المالي للشركة
 الشركات التجارية. 
 علىتحادي عدة واجبات تقأ حدد المشرع اإل واإقات  صقق حساقات شركات ال ساه ة العا ة: -
قانون الشركات التجارية ويجد عليه االلتزام بها دون  (236)عات  المدق  الحسابي في المادة 
 :كاآلتيدور  كمراقد وهي بأي منها للوصول إلى الهدف المنشود من خالل  اإلخالل
ومراجعة  ،وحساد اطرباح والخسائر ،يجد عليه تدقي  حسابات الشركة وفحص الميزانيةـ 0
، ا القانون ونظام الشركةذومالحظة تطبي  أحكام ه ،ات العالقةذصفقات الشركة مأ اططراف 
نه إلى هيئة اطوراق ويرسل صورة م ،ا الفحص إلى الجمعية العموميةذوعليه تقديم تقرير بنتيجة ه
 والسلطة المختصة. والسلأ المالية
صحة السجالت  مد  -أ عداد  تقرير التأكد مما يلي: إمدق  الحسابات عند  علىيجد  ـ 2
 .مدي اتفاق حسابات الشركة مأ السجالت المحاسبية د ـ التي تحتفظ بها الشركة.  المحاسبية
                                                   
 .0111د. سميحة القليوبي: المرجأ الساب ، ص (1)
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 للشركة, اطخر سجالت واطوراق والمستندات يجد علي مدق  الحسابات مراجعة جميأ ال ـ 1 
كما يجوز له التحق  من ، مهامه ذويجوز له أن يطلد التوضيحات التي يعتبرها ضرورية لتنفي
فلمدق  الحسابات ح  مراجعة واإلطالع على المستندات التي  .أصول وحقوق والتزامات الشركة
لومات النافعة طداء مهامه عندما توجد في حوزة الغير، فلمدق  الحسابات ح  الحصول على المع
هذ  المعلومات لد  الغير الذي يقوم بأعمال لحساد الشركة، ومن الالزم لقيام المدق  بهذ  المهمة 
، وقد (1)الحصول على حكم من القضاء باإلطالع المستندات والدفاتر والعقود الموجودة لد  الغير
ا طن شركات المساهمة ال تقوم على االعتبار يكون هذا الغير هو المساهم في الشركة  نظر 
الشخصي، بل على االعتبار المالي فال قيمة لشخص الشريك ذاته وإنما العبرة كلها بما يقدمه من 
 .(2)أموال يكتتد بها في رأس مال الشركة ويحصل في مقابلها على عدد من أسهمها
في تقرير  ذلك بإثبات ، التزممهامه ذيإذا لم يتم تقديم تسهيالت لمدق  الحاسابات لتنف ـ 3
ا قصر مجلس اإلدارة في تسهيل مهمة مدق  الحسابات تعين عليه ذيقدمه إلى مجلس اإلدارة وا
 رسال نسخة من التقرير الي الهيئة.إ
الشركة التابعة ومدق  حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدق   ـ تلتزم2 
 بضة طغراض التدقي .حسابات الشركة القا
ويتالحظ لنا هنا أن المشرع اإلماراتي لم ينص على تأكد مدق  الحسابات من صحة 
. فلمدق  الحسابات أن يطلد من (3)اإلجراءات التي اتبعت في الدعوة الجتماع الجمعية العمومية
وله  ،ا الطلدوعلى مجلس اإلدارة أن يستجيد لهذ ،مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد
   أيضا دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد في اطحوال التي يتراخى فيها مجلس اإلدارة عن الدعوة. 
                                                   
 .131، ص0112د. حمد هللا محمد حمد هللا: مراقد الحسابات، دار النهضة العربية،  (1)
د. على سيد قاسم: مراقد الحسابات، دراسة قانونية مقارنة لدور مراقد الحسابات في شركة المساهمة، دار الفكر  (2)
 .112، ص0110العربي، طبعة 
( من قانون الشركات المصري حيث نصت على أنه على مجلس االدارة أن يوافى 016/0وهو ما قضت به المادة ) (3)
ارات والبيانات التى يرسلها الى المساهمين المدعوين لحضور الجمعية العامة. وعلى المراقد او المراقد بصورة من االخط
المراجعة ان يخطروا الجمعية العامة ويتأكد من صحة االجراءات من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه فى اعمال 
 التى اتبعت فى الدعوة لالجتماع.
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 :الصفات التي ةإب توافرها في  صقق الحساقات واألل ال ال حظور ل ةه ال ةا  قها -
 طلأأالتي سرية بيانات الشركة  علىبالحفاظ  اطمانةبصفة  ىمدق  الحسابات أن يتحل علىيجد 
ال إوال يجوز له الكشف عنها للغير أو للمساهمين ، الشركة لد عليها بسبد قيامه بمهام وظيفته 
بالمسئولية المدنية والجزائية عند  اإلخالللك دون ذال وجد عزله وإفي الجمعية العمومية و
مدق  الحسابات وموظفيه شراء اطوراق المالية للشركة التي يدق   علىويحظر ، االقتضاء
وفي ، طي شخص بشأنها استشاراتحساباتها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية 
خالل بالمسئولية المدنية والجزائية عند لك دون اإلذا اطمر يعزل مدق  الحسابات وذحالة مخالفة ه
 قانون الشركات التجارية.( من 232( و)237)لك في المادتين ذلمشرع إلى وقد أشار ا .االقتضاء
( 231)رقم  المادةفي  االتحاديأكد المشرع  :صور  صقق الحساقات تإاه الإرائ  وال خالفات -
هيئة اطوراق  إخطارواجد المدق  الحسابي في  على اطولقانون الشركات التجارية في البند  من
أو أي مخالفات تشكل جريمة  2102لسنة  (2)ام القانون رقم كأية مخالفات طحعن  والسلأ المالية
 لك في خالل عشرة أيام من تاريخ اكتشافه المخالفة.ذجزائية يتم كشفها أثناء أداء مهامه بالشركة و
خطار الهيئة بالمخالفات والجرائم يجوز للهيئة إخالل المدق  بواجبه وعدم قيامه بإوفي حال 
الهيئة   لد اعتماد تدقي  حسابات شركة المساهمة العامة لمدة التزيد عن سنة أو شطد  عن إيقافه
الوزارة والسلطة المختصة في جميأ  إخطارلك مأ ذاطمر  اقتضيحالته إلى النيابة العامة إذا إأو 
 ا الشأن.ذاطحوال به
ومما شك فيه أن تقرير الحسابات الذي يثبت فيه مدق  الحسابات رأيه حول سالمة حسابات 
الشركة التي يراقد انتظامها، وعن صحة البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة وسالمة 
الميزانية، يضفى قدر كبير من الوضوح والموضوعية على المعلومات والبيانات المقدمة إلى 
عية العمومية للمساهمين فتستطيأ بذلك، وقد تحق  لها وضوح الرؤية أن تناقش عن علم وأن الجم
تتخذ القرار المناسد بشأن اعتماد الحسابات والميزانية، كما لها رفض اعتماد هذ  الحسابات متى 
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قدرت خطورة التحفظات التي تضمنها تقرير مدق  الحسابات. ومدق  الحسابات على هذا النحو 
ة فعالة لتحقي  التوازن بين مصلحتين قائمتين ومشروعتين هما: حماية المساهمين الذين قد ال أدا
تؤهلهم ثقافتهم المالية واالقتصادية والقانونية لمباشرة الرقابة على حسابات الشركة ومراجعة 
سها من دفاترها، أو قد ال يتوافر لهم القدر الكافي لممارستها من جاند وحماية مصلحة الشركة نف
جاند آخر، ذلك أن إجازة الرقابة المطلقة لكل مساهم مأ تعدد المساهمين من شأنها أن تعطل 
أعمال اإلدارة وأن تفشى أسرار الشركات التجارية والمالية، فال يترك لمجلس اإلدارة الحرية 
ر ليصرف شئون الشركة وفقا لهواة أو يوجهها على نحو يحق  المنافأ الشخصية طعضائه ويض
بالشركة والشركاء. إضافة إلى ما تقدم فإن مراقبة الحسابات أصبحت اآلن وسيلة لحماية اطقلية 
 .(1)من المساهمين ضد تعسف اطغلبية في استعمال حقوقها
ويعد رأي مدق  الحسابات في القوائم المالية الخاصة بالمركز المالي للشركة التي يدق  
ديها يضفى مزيدا من الثقة على المعلومات المالية التي تقدمها حساباتها ودرجة السيولة والربحية ل
للغير من موردي الشركة وعمالئها ودائنيها، وللمستخدمين الذين يرغبون في شراء أسهمها 
أواالكتتاد في السندات التي تصدرها، ذلك أن الغير ال يركن إلى الحسابات التي تعدها إدارة 
الحسابات والقوائم قد حظيت برأي إيجابي من مدق  الحسابات  الشركة وحدها ولكن متى كانت هذ 
توافرت فيه شروط الخبرة والحياد، فإن ذلك يكسبها قوة أدبية تؤثر في إقناع ذو  الشأن، وتيسر 
للشركة الحصول على االئتمان الذي تحتاج إليه من اطسواق المالية بشروط مناسبة، فالمحاسبة 
دوات اإلدارة الحديثة للمشروعات االقتصادية، ومدق  الحسابات أصبحت اآلن أداة فعالة من أ
أصبح على صلة مباشرة ومستمرة بالشركة يستطيأ بما له من خبرة علمية وعملية أن يقدم 
 .(2)النصيحة حول أفضل الطرق لمسك حساباتها مما يساهم في نجاح الشركة وزيادة ربحيتها
                                                   
 .212د. محمد صالح: شركات المساهمة، القاهرة، ص (1)
 .22د. على سيد قاسم: المرجأ الساب ، ص (2)
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التدخل في أعمال  دما يؤدي مهمته ليس عليهوعلى الرغم من ذلك فإن مدق  الحسابات عن
 .(1)مجلس اإلدارة أو ليس له أن يقدر مد  مالئمة القرارات التي يتخذها المجلس
أفاد المشرع االتحادي في قانون الشركات التجارية إلى   سئولةة  صقق الحساقات تإاه الشركة: -
مدق  الحسابات مسئول قبل الشركة عن أعمال الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في تقرير   أن
تعدد مدققوا  ، وإذاعمله ذيقأ منه في تنفي وعن تعويض الضرر التي يلح  بالشركة بسبد ما
 ي ترتد عليه الضرر.ذالحسابات كان كل منهم مسئوال  عن خطئه ال
ئولية المدنية للقواعد العامة التي تقضي بااللتزام ويخضأ مدق  الحسابات من حيث المس
وقد يكون أساس هذ  المسئولية عقد فيطل  عليها عند اإلخالل  .بتعويض الضرر الناشئ عن الخطأ
بالتزام ناشئ عن هذا العقد )المسئولية العقدية(، وقد يكون أساسها اإلخالل بالتزام قانوني فيطل  
 .(2)عليها )المسئولية التقصيرية(
وأيا ما كانت طبيعة وأساس مسئولية مراقد الحسابات، فإنه يجد النعقاد هذ  المسئولية 
وقوع خطأ يلزم بإثبات من يدعيه من جاند المراقد وضرر وعالقة سببية بينهما وذلك طبقا 
 .(3)للقواعد العامة
ببذل نوع ا من فمدق  الحسابات يقأ عليه التزام ببذل عناية الرجل المعتاد، فإذا قام المدق  
العناية التي يبذلها المدق  العادي، فإنه يكون قد وفى بالتزامه وأد  واجباته ومهامه دون أن تكون 
 .(4)عليه مسئولية في هذا الشأن. وإذا كانت عنايته أقل فإنه يسأل عن تقاعسه وإهماله
 الجمعيةانعقاد  تاريخ من سنة بمضي الشركة حسابات مدق  ضد المسئولية وتسقط دعو 
 يكون الحسابات مدق إلى  المنسود الفعل كان الحسابات، وإذا مدق  تقرير فيها تلي التي العمومية
                                                   
 .113د. حمد هللا محمد حمد هللا: المرجأ الساب ، ص (1)
 .0013مرجأ الساب ، صد. سميحة القليوبي: ال (2)
 .0012د. سميحة القليوبي: المرجأ الساب ، ص (3)
 .263د. ماهر محمد حامد: المرجأ الساب ، ص (4)
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( 223العمومية وذلك طبقا للمادة ) الدعو  بسقوط إال المسئولية دعو  تسقط جنائية، فال جريمة
 .(1)من القانون االتحادي
 امصاري(التفتةش )امصارةة اقة ـالرق :ال قحث الثالث
الشركات لضمان حسن أداء  علىرقابة الجمعية العمومية ورقابة مدققي الحسابات ال تكفي 
 ،داريةالمشرع االتحادي نوع جديد من الرقابة وهي الرقابة اإل قرفأ ،شركات المساهمة العامة
 والسلطة المختصةوالسلأ من ح  المصرف المركزي وهيئة اطوراق المالية  أنحيث أشار إلى 
فروع  لد أعمالها ودفاترها أو أية أوراق أو سجالت  علىمراقبة الشركات المساهمة والتفتيش 
ات ذشركة أخر   لد مدق  حساباتها أو  لد الشركات وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو 
 عالقة بالشركة محل التفتيش. 
من  لجهه التي لها ح  التفتيشوسوف نتناول بعض النقاط بالتفصيل الخاصة بالتفتيش لبيان ا
ومن هو ، حكام قانون الشركاتمن له ح  طلد حل الشركة عند مخالفتها طناحية ومن أخر  
اطقل من رأس مال  على %01 علىحقية المساهمين الحائزين أو ،المختص بتنظيم التفتيش
ا ت ،الشركة علىالشركة بتقديم طلد للتفتيش   علىالمترتبة  راآلثاسهيل عمل المفتشين وأخير 
 التفتيش.
 التفتةش امصاري ل ع شركات ال ساه ة :ال ط ب األول
قانون  ( من111): أجاز المشرع االتحادي في مادته رقم : الإهة التي لها حق التفتةشأوالً 
المختصة التفتيش والسلطة  ألوزارة االقتصاد وهيئة اطوراق المالية والسل، الشركات التجارية
فروع الشركات وشركاتها   أعمال شركات المساهمة ودفاترها أو أية أوراق أو سجالت لد على
ات عالقة بالشركة ذشركة أخر   لد مدق  حساباتها أو  لد التابعة داخل الدولة وخارجها أو 
                                                   
ا المادة ) (1)  .0120لسنة  021( من قانون الشركات المصري رقم 011/2وهو ما نصت عليه أيض 
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لك للوصول إلى الهدف ذكر كل ذمن الماد  سابقة ال اطولىأكدته الفقرة  ا ماذمحل التفتيش وه
حكام قانون الشركات التجارية والقرارات الصادرة أ ذوهو التحق  من قيام الشركة بتنفي المنشود
يرونه من بيانات أو معلومات  وأجاز المشرع للمفتشين طلد ما، ا له والنظام اطساسي للشركةذ  تنفي
 ي أو من المديرين بالشركة أو من مدققي حساباتها.ذمن مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفي
ً ثان  يجوز لوزارة  : الإهة التي لها حق ط ب حل الشركة لنص  خالفتها ألحكا  قانون الشركات:ةا
والسلطة المختصة بحسد اطحوال طلد حل الشركة إذا تم  والسلأ االقتصاد وهيئة اطوراق المالية
ركات نشاء الشركة بالمخالفة للقانون أو إذا باشرت الشركة نشاطها بالمخالفة طحكام قانون الشإ
 في فقرتها الثانية. (111)أكد  قانون الشركات التجارية في مادته رقم  ا ماذوه، التجارية
  ً دارة هيئة اطوراق إ: يصدر مجلس : ال ختص قتنظة  التفتةش في شركات ال ساه ة العا ةثالثا
 إجراءاتشركات المساهمة العامة ويحدد مجلس اإلدارة نظام  علىالمالية النظام الخاص بالتفتيش 
في مادته  2102لسنة  (2)ا ما أشار إليه القانون رقم ذالتفتيش وصالحيات المفتشين وواجباتهم ه
 .( من ذات القانون113)رقم 
 ط ب التفتةش ل ع الشركة  ن ال ساه ةن: ال ط ب الثاني
اطقل من رأس مال شركة المساهمة العامة أن  على %01 علىيجوز للمساهمين الحائزين 
يما ينسد طعضاء مجلس اإلدارة الشركة ف علىمن هيئة اطوراق المالية اطمر بالتفتيش  يطلبوا
واجباتهم المقررة بموجد أحكام قانون الشركات  أداءمدققي الحسابات من مخالفات جسيمة في أو
أو النظام اطساسي للشركة في أي وقت يتبين وجود أسباد توضح  2102لسنة  (2)التجارية رقم 
من القانون رقم  (112)شار المشرع في الفقرة الثانية من المادة أو، ك مخالفات قد وقعتأن هنا
 مايلي: علىطلد التفتيش  اشتمالوجود إلى  2102لسنة  (2)
 التفتيش. إجراءات اتحادوجود أدلة تفيد أن لدي طالبين التفتيش أسباد جدية تبرر ـ 0 
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يداع اطسهم التي يملكونها وأن تظل مودعة إلى أن إأن يقوم المساهمين مقدمي طلد التفتيش بـ 2
 .يتم الفصل في الطلد
ويتجلى قصد المشرع هنا في توفير الضمانات التي تكفل جدية طلد التفتيش، وحماية 
 .(1)الشركة من التشهير والهزات العنيفة التي قد تقأ نتيجة للكيد أو التعسف أو الرعونة
لهيئة اطوراق المالية وبعد سماع أقوال طالبي التفتيش وأعضاء مجلس اإلدارة أو من يقوم ـ 1 
أعمال الشركة ودفاترها أو أية  علىمقامه ومدققي الحسابات في جلسة سرية أن تأمر بالتفتيش 
مدق  حساباتها   ات عالقة بالشركة محل التفتيش أو لدذشركة أخر   لد أوراق وسجالت 
ا أو أكثر علي نفقة طالبي التفتيش.ذدد لهولها أن تن  ا الغرض خبير 
  تسهةل ل ل ال فتشةن: -
ومديرها العام  التنفيذيالعامة ورئيسها  المساهمةدارة الشركات إرئيس مجلس  علىيجد 
يطلبونه من دفاتر ومحاضر  كل ما علىوموظفيها ومدققي حساباتها أن يطلعوا المكلفين بالتفتيش 
اإلدارة واللجان والجمعيات العمومية وسجالت الشركة ووثائقها وأوراقها وأن اجتماعات مجلس 
قانون الشركات  ( من116)ا ما أفادته المادة ذالالزمة ه واإليضاحاتيقدموا لهم المعلومات 
 التجارية.
 ال ترتقة ل ي التفتةش: اآلثار -
جراء التفتيش تقديم تقرير نهائي إلى رئيس مجلس إن عند االنتهاء من ويلتزم المفتشـ 0 
  .(2)دارة هيئة اطوراق المالية بالنسبة لشركات المساهمة العامةإ
                                                   
 .113ساب ، صالمرجأ الد. مصطفى كمال طه:  (1)
 .تحاديقانون الشركات التجارية اإل( من 117المادة ) (2)
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إذا تبين لهيئة اطوراق المالية وجود مخالفات تشكل جريمة جزائية ضد أعضاء مجلس  ـ2
  الحالة ممثل ذفي هاإلدارة أو مدققي الحسابات قامت بدعوة الجمعية العمومية ويرأس اجتماعها 
ي أو من يقوم مقامه عن هيئة اطوراق المالية للنظر في عزل أعضاء مجلس ذبدرجة مدير تنفي
المسئولية   عزل مدققي حسابات الشركة ورفأ دعو ،اإلدارة ورفأ دعوي المسئولية عليهم
  .(1)عليهم
ا في حالة وجود مخالفات تشكل ج ـ1 ريمة جزائية ضد يكون قرار الجمعية العمومية صحيح 
القرار اطغلبية الحاضرة بعد أن  ىوافقت عل ىأعضاء مجلس اإلدارة أو مدققي الحسابات مت
يستبعد منه نصيد من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس وفي حال عضو مجلس اإلدارة 
  .(2)لك الشخص االعتباريذعتباري يستبعد نصيد إي يمثل شخص ذال
نسبه طالبو التفتيش إلى أعضاء مجلس  أن ما والسلأ راق الماليةتبين لهيئة اطوـ إذا 3 
الصحف  إحد اإلدارة أو مدققي الحسابات غير صحيح جاز لها أن تأمر بنشر نتيجة التفتيش في 
 اإلخالللك دون ذلزام طالبي التفتيش بنفقاته وإالعربية و باللغةالمحلية اليومية التي تصدر 
 .ية عند االقتضاءبالمسئولية المدنية والجزائ
وتتحمل الشركة في تلك الحالة اطخيرة نفقات التفتيش ومصروفاته، ويكون لها أن ترجأ 
 .(3)على المتسبد في المخالفة بقيمة النفقات والمصروفات باإلضافة إلى التعويضات
وكان من المستحسن أن ينص المشرع اإلماراتي على إبالغ المساهمين مضمون تقرير 
العمومية بوقت كاف في حالة ثبوت صحة المخالفات حتى يتيسر لهم  للجمعية الدعوة التفتيش قبل
 إدراك حقيقة الموقف وتقدير عواقبه.
 
                                                   
 .تحاديقانون الشركات التجارية اإل( من 117/2المادة ) (1)
 .تحاديقانون الشركات التجارية اإل( من 117/1المادة ) (2)




الرقابة القانونية على أعمال مجلس تناولنا من خالل تلك الدراسة لبحث "  بفضل هللا ونعمته
قانون الشركات التجارية اإلماراتي رقم  لظدراسة تحليلية نقدية في ) إدارة شركة المساهمة العامة
"، لما يشكله هذا الموضوع من أهمية بالغة على الساحة االقتصادية، وباطخص (2102( لسنة 2)
تشكيل مجلس إدارة شركة المساهمة ل االقتصاد اإلماراتي، فقد خصص الباحث الفصل اطول:
على أعمال مجلس إدارة  لقانوني للرقابةالتنظيم ا، أما الفصل الثاني فتم بحث وآلية عملهالعامة 
. وفي نهاية الدراسة نخلص إلى عدة نتائج وتوصيات نضعها على النحو العامة شركة المساهمة
 اآلتي:
 أوالً: نتائج القحث
ـ لم يضأ المشرع اإلماراتي حد ا لعدد مرات انتخاد عضو مجلس اإلدارة، وبمفهوم المخالفة هناك 
مجلس إدارة شركة المساهمة العامة وذلك دون حد ا أقصى طالما  إجازة إعادة انتخاد عضو
 استوفى الشروط التي تطلبها القانون.
ـ يشترط لصحة عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة أن يكون العضو حسن السير والسلوك، 
 وهو شرط متوقف على تجديد العضوية واستمراريتها.
 أن االعتبارية، اطشخاص ممثال  طحد بصفته أو يةالشخص لعضو مجلس اإلدارة بصفته يجوز ـ ال 
ا في  مساهمة.  شركات خمس من أكثر إدارة مجلس يكون عضو 
ـ لم ينص القانون االتحادي على حضور مدق  الحسابات، وال موظفي الشركة ذو  التخصصات 
 الفنية أو القانونية الجتماع مجلس اإلدارة.
ا، ويكون تعيينه من غير أعضاء مجلس ـ أوجد المشرع أن يكون للشركة  المساهمة العامة مقرر 
  إدارة الشركة.
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ـ لم ينص القانون على إعطاء مجلس اإلدارة الح  في تعيين مدق  الحسابات، بل ال يجوز تفويضه 
 في هذا التعيين.
ـ يثير عزل مدق  الحسابات بعض الصعاد وذلك بالنظر إلى طبيعة المركز الخاص الذي يشغله 
ا ما يكون هدف ا لعدم رضاء كل من طرفي العالقةو  مجلس اإلدارة أو المساهمين. :الذي كثير 
ـ لم ينظم القانون االتحادي بشأن الشركات التجارية أحكام عزل مدق  الحسابات بالرغم من أنه 
يقرر قابليته للعزل، من حيث طرق ووسائل العزل، وكيفية عزل مدق  الحسابات عن طري  أحد 
 اهمين.المس
ـ هدف نظام التفتيش على أعمال أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة العامة إلى الكشف عن 
 .المخالفات الجسيمة التي تقأ من أعضاء مجلس اإلدارة أو المدققين في أداء واجباتهم
ـ قرر القانون رقابة أقلية المساهمين على مجلس اإلدارة، من خالل ح  أقلية المساهمين الحائزين 
 على نسبة معينة حددها القانون في طلد التفتيش على الشركة.
 ـ يمارس مدق  الحسابات اختصاصات موسعة تمكنه من الرقابة على أعمال مجلس إدارة الشركة.
 ثانةاً: التوصةــات
ـ ضرورة تحديد المشرع لعدد مرات إعادة انتخاد عضو مجلس إدارة شركة المساهمة العامة 0
 أقصى.وأن يضأ لها حدا  
إضافة مدة بحد أقصى إلجتماع مجلس إدارة شركة المساهمة العامة، تتناسد مأ الحد  ـ نقترح2
مرات وذلك حتى يتمكن أعضاء مجلس اإلدارة من ترتيد  3اطدنى الذي حدد  المشرع بعدد 
 أمورهم للحضور الكامل في اإلجتماعات ويسهل عملية إتخاذ القرارات.
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ا لخطورة وحساسية  ـ1 الدور الرقابي لمدق  الحسابات يجد أن ينص القانون االتحادي على نظر 
حضور مدق  الحسابات في اجتماع مجلس اإلدارة وذلك إلصباغ أكثر من رقابة شفافة وحقيقية 
على أعمال مجلس إدارة شركة المساهمة العامة وبالشكل الذي يمكن مدق  الحسابات من تفعيل 
 دور  بشكل أكثر سهولة ويسر.
يجد أن يتم وضأ آلية لتعيين مدق  الحسابات غير التي نص عليها القانون بموجد ترشيح من ـ 3
مجلس إدارة شركة المساهمة العامة، فهذا يفتح الباد على عدم حيادية مدق  الحسابات رغم دور  
  كرقابي من الطراز اطول، ونقترح أن يتم ترشيحه من هيئة اطوراق المالية والسلأ.
النص بمنأ عمل مدق  الحسابات لمدة ثالث أو خمس سنوات من العمل لد  الشركة ـ نقترح 2
التي ترك العمل بها كمدق  حسابات، وذلك حفاظا  على دور  الرقابي من التأثير عليه خالل فترة 
 عمله بثمة وعود وبالتالي يتقلص دور  الرقابي.
أحكام عزل مدق  الحسابات، وأال  ـ يجد أن ينظم القانون االتحادي بشأن الشركات التجارية6
يترك اطمر دون تحديد ذلك أن دور  الرقابي يحتم علينا وضأ أحكام إذا ما ثبت تجاوزها يمكن 
 عزله.
ـ يجد إبالغ المساهمين بمضمون تقرير التفتيش قبل الدعوة للجمعية العمومية بوقت كاف في 7
ة الموقف وتقدير عواقبه، واتخاذ الالزم حالة ثبوت صحة المخالفات، حتى يتيسر لهم إدراك حقيق
 تطلبه القانون. وف  ما
من أرباح الشركة، طن تجاوز هذا  %2مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة نر  أن ال تتجاوز  -10
ا عالية  ا، خاصة  و إذا علمنا أن أغلبية الشركات المساهمة العامة تحصد أرباح  الحد ي عد إهدار 
 ديات المستقبلية التي يمكن أن تحدث مستقبال .وحتى يمكن الوقوف على التح
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إنشاء لجان تكون تابعة لمجلس اإلدارة، مثل لجان مراجعة البيانات المالية، ولجنة اطجور ـ 00
بما هو معمول به في الدول المتقدمة مثل  ولجنة المكافآت، ولجنة الترشيحات واالستهداء بذلك
متحدة تسهيال  لتفعيل الدور الرقابي على أعمال مجلس الواليات المتحدة اطمريكية والمملكة ال
 إدارة شركة المساهمة العامة.
 ـ منح جهات الرقابة المالية كوزارة المالية، أو ديوان المحاسبة، صالحيات تتعل  بالرقابة على02
شركات المساهمة العامة، خاصة فيما يتعل  بإصدار القرارات الرادعة في ح  مرتكبي 
دواجية الدور الرقابي طكثر من جهة زن أعضاء مجلس اإلدارة وهو ما يسمى بإالمخالفات م
 .العدم اطمريقلل المخالفات حتى تصل إلىتكون لها الدور الرقابي وهذا 
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